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القانون رقم )72( لسنة 2020
في شـأن حمايـة المنافسـة

بعد الاطلاع على الدستور،
لســنة 1960،  رقــم )16(  بالقانــون  الصــادر  الجــزاء  قانــون  - وعلــى 

لــه، المعدلــة  والقوانيــن 
- وعلــى قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 

)17( لســنة 1960، والقوانيــن المعدلــة لــه،
ــات  ــة وجمعي ــم )24( لســنة 1962 فــي شــأن الأندي ــون رق ــى القان - وعل

النفــع العــام، والقوانيــن المعدلــة لــه،
- وعلــى القانــون رقــم )30( لســنة 1964 بإنشــاء ديــوان المحاســبة، 

والقوانيــن المعدلــة لــه،
- وعلــى القانــون رقــم )32( لســنة 1968 بشــأن النقــد وبنــك الكويــت 

المركــزي والمهنــة المصرفيــة، والقوانيــن المعدلــة لــه،
إعــداد  بقواعــد  لســنة 1978   )31( رقــم  بالقانــون  المرســوم  وعلــى   -
الميزانيــات العامــة والرقابــة علــى تنفيذهــا والحســاب الختامــي، والقوانيــن 

المعدلــة لــه،
القانــون رقــم )10( لســنة 1979 فــي شــأن الإشــراف علــى  - وعلــى 

لــه، المعدلــة  الســلع وتحديــد أســعار بعضهــا، والقوانيــن  فــي  الاتجــار 
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ــم )15( لســنة 1979 فــي شــأن الخدمــة  ــون رق ــى المرســوم بالقان - وعل
ــة لــه، المدنيــة، والقوانيــن المعدل

- وعلــى المرســوم بالقانــون رقــم )24( لســنة 1979 فــي شــأن الجمعيــات 
التعاونيــة والقوانيــن المعدلــة لــه، 

- وعلــى قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالمرســوم بالقانــون 
رقــم )38( لســنة 1980، والقوانيــن المعدلــة لــه،

ــم )67( لســنة  ــون رق ــي الصــادر بالمرســوم بالقان ــون المدن ــى القان - وعل
1980، والمعــدل بالقانــون رقــم )15( لســنة 1996،

- وعلــى قانــون التجــارة الصــادر بالمرســوم بالقانــون رقــم )68( لســنة 
1980، والقوانيــن المعدلــة لــه،

- وعلــى المرســوم بالقانــون رقـــم )20( لســنة 1981 بشــأن إنشــاء دائــرة 
بالمحكمــة الكليــة لنظــر المنازعــات الإداريــة، والمعــدل بالقانــون رقــم )61( 

لســنة 1982،
- وعلــى المرســوم بالقانــون رقــم )116( لســنة 1992 فــي شــأن التنظيــم 

الإداري وتحديــد الاختصاصــات والتفويــض فيهــا، 
بالأســعار  البيــع  شــأن  فــي  لســنة 1995   )2( رقــم  القانــون  وعلــى   -

للســلع، والترويــج  والدعايــة  المخفضــة 
- وعلــى القانــون رقــم )81( لســنة 1995 بالموافقــة علــى اتفــاق إنشــاء 

منظمــة التجــارة العالميــة،
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قانــون  فــي شــأن إصــدار  القانــون رقــم )56( لســنة 1996  - وعلــى 
الصناعــة،

ــة المنافســة،  ــي شــأن حماي ــم )10( لســنة 2007 ف ــون رق ــى القان - وعل
والمعــدل بالقانــون رقــم )2( لســنة 2012،

- وعلــى القانــون رقــم )62( لســنة 2007 فــي شــأن قمــع الغــش فــي 
التجاريــة، المعامــات 

- وعلــى القانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق 
المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة، والمعــدل بالقانــون رقــم )22( لســنة 

،2015
- وعلى القانون رقم )37( لســنة 2010 في شــأن تنظيم برامج وعمليات 

التخصيص،
- وعلــى القانــون رقــم )98( لســنة 2013 فــي شــأن إنشــاء الصنــدوق 
والقوانيــن  والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات  وتنميــة  لرعايــة  الوطنــي 

المعدلــة لــه،
- وعلــى القانــون رقــم )116( لســنة 2013 فــي شــأن تشــجيع الاســتثمار 

المباشــر فــي دولــة الكويــت،
- وعلــى القانــون رقــم )37( لســنة 2014 بإنشــاء هيئــة تنظيــم الاتصــالات 

وتقنيــة المعلومــات، والمعــدل بالقانــون رقم )98( لســنة 2015،
- وعلى القانون رقم )39( لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،
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- وعلى القانون رقم )116( لســنة 2014 بشــأن الشــراكة بين القطاعين 
العــام والخاص،

- وعلــى قانــون الشــركات الصــادر بالمرســوم بالقانــون رقــم )1( لســنة 
2016، والقوانيــن المعدلــة لــه،

- وعلــى القانــون رقــم )2( لســنة 2016 بإنشــاء الهيئــة العامــة لمكافحــة 
الفســاد والأحــكام الخاصــة بالكشــف عــن الذمــة الماليــة،

- وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
- وعلــى القانــون رقــم )49( لســنة 2016 فــي شــأن المناقصــات العامــة، 

والمعــدل بالقانــون رقــم )74( لســنة 2019، 
- وافــق مجلــس الأمــة علــى القانــون الآتــي نصــه، وقــد صدقنــا عليــه 

وأصدرنــاه: 
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الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالكلمــات والعبــارات الآتيــة المعنــى 

المبيــن قريــن كل منهــا:
- الوزير: وزير التجارة والصناعة.
- الجهاز: جهاز حماية المنافسة.
- المجلس: مجلس إدارة الجهاز.

- الرئيس: رئيس المجلس.
ــاً  - الأشــخاص: أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يمــارس نشــاطاً اقتصادي
أو تجاريــاً، بغــض النظــر عــن شــكله القانونــي، ويشــمل التجــار، والشــركات، 
والجمعيــات، والاتحــادات، والمؤسســات وغيرهــا مــن الأشــخاص والروابــط أو 
تجمعــات الأشــخاص أو أي كيانــات اقتصاديــة أو تجاريــة أخــرى تكــون تحــت 

ســيطرته المباشــرة أو غيــر المباشــرة.
- النشــاط الاقتصــادي: أي نشــاط يتضمــن إنتــاج أو توفيــر الســلع أو تقديــم 

الخدمــات فــي الدولــة.
- المنتجات: السلع المحلية والمستوردة والخدمات.

- الاتفاقــات: تشــمل الاتفاقــات أو العقــود أو القــرارات أو الترتيبــات أو 
الأعمــال أو التصرفــات أو التحالفــات أو الممارســات بيــن شــخصين أو 
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أكثــر أو أي تعــاون بيــن الأشــخاص أو القــرارات الصــادرة عــن تجمعــات 
الأشــخاص ســواء كانــت كتابيــة أم شــفهية، صريحــة أم ضمنيــة، علنيــة أم 

ســرية، مباشــرة أم غيــر مباشــرة.
ــاً  ــاً أو تجاري - المتنافســون: الأشــخاص الذيــن يمارســون نشــاطاً اقتصادي
ــة، أو مــن المحتمــل أن يمارســوا هــذا  ــاً فــي الســوق المعني ــاً فعلي أو خدمي

النشــاط فــي المســتقبل.
ــة: الاتفاقــات التــي تبــرم بيــن المتنافســين فــي مســتوى  - العلاقــات الأفقي

واحــد مــن مراحــل الإنتــاج أو سلســلة التوزيــع فــي الســوق المعنيــة.
- العلاقــات الرأســية: الاتفاقــات التــي تبــرم بيــن المتنافســين فــي مســتويات 

مختلفــة مــن مراحــل الإنتــاج أو سلســلة التوزيــع فــي الســوق المعنيــة.
- الوضــع المهيمــن: الوضــع الــذي يمكــن أي شــخص بنفســه أو بالاشــتراك 
ــى الســوق  ــر عل ــم أو التأثي ــن مــن التحك ــره مــن الأشــخاص الآخري مــع غي
المعنيــة والتصــرف إلــى حــد كبيــر بشــكل مســتقل عــن منافســيه، أو عملائــه، 

أو عــن المســتهلكين.
- الممارســات المنســقة: شــكل مــن أشــكال التنســيق فيمــا بيــن الأشــخاص 
دون إبــرام اتفــاق أيــاً كانــت صورتــه، ويــؤدي فــي الواقــع إلــى التعــاون بينهم.
- التأثيــر الحاســم: اكتســاب القــدرة علــى تحديــد النشــاط التجــاري للشــخص 
ــة أو  ــق حقــوق الملكي ــة، خاصــة عــن طري ــى الســوق المعني ــر عل ــا يؤث بم
الحــق فــي اســتخدام كل أو جــزء مــن أصولــه، أو الحقــوق أو العقــود التــي 
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تؤثــر علــى قــدرة هــذا الشــخص فــي التصويــت أو اتخــاذ القــرارات.
- الســيطرة: العلاقــة القانونيــة أو التعاقديــة التــي تــؤدي بشــكل منفصــل أو 

مجتمــع إلــى التأثيــر الحاســم.
- التركــز الاقتصــادي: حالــة مــن حــالات التغييــر علــى نحــو دائــم فــي 
ــة الاندمــاج أو الاســتحواذ  ــي حال ــة، وتنشــأ ف ــي الســوق المعني الســيطرة ف
ــر يقدمــان نشــاط  ــن شــخصين أو أكث ــة تأســيس شــراكة بي ــي حال ــك ف وكذل

اقتصــادي مســتقل عنهمــا علــى نحــو دائــم.
- الســوق المعنيــة: تتشــكل مــن عنصريــن همــا المنتجــات المعنيــة والنطــاق 

الجغرافــي المعني.
- المنتجــات المعنيــة: كل المنتجــات التــي يُعــد كل منهــا بديــاً عــن الآخــر 
أو يمكــن أن يحــل محلــه فــي تلبيــة احتياجــات متلقــي الخدمــة أو الســلعة.

- النطــاق الجغرافــي المعنــي: المنطقــة التــي يتــم فيهــا اســتبدال المنتجــات 
التــي يُعــد كل منهــا بديــاً عــن الآخــر.

مادة )2(
ــة، تكــون  ــذة فــي الدول ــة الناف ــات الدولي دون الإخــال بالمعاهــدات والاتفاق
حريــة ممارســة النشــاط الاقتصــادي مكفولــة للجميــع علــى النحــو الــذي لا 
يــؤدي إلــى تقييــد المنافســة الحــرة، أو منعهــا، أو الإضــرار بهــا، وذلــك كلــه 

وفــق أحــكام القانــون.
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مادة )3(
تســري أحــكام هــذا القانــون علــى الأفعــال التــي ترتكــب داخــل الدولــة أو 
خارجهــا بالمخالفــة لأحكامــه، متــى ترتــب علــى هــذه الأفعــال منــع حريــة 

المنافســة، أو تقييدهــا، أو الإضــرار بهــا فــي الدولــة.

مادة )4(
لا تســــري أحــكام هــذا القانــون علــى أنشــطة المرافــق العامــة والشــركات 
المملوكــة للدولــة التــي تقــدم الســلع والخدمــات الأساســية للجمهــور والتــي 

يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.
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الفصل الثاني
الممارسات الضارة بالمنافسة

مادة )5(
ــام بأيــة اتفاقــات أو أعمــال مرتبطــة بعلاقــات  يُحظــر علــى الأشــخاص القي

أفقيــة علــى النحــو التالــي:
ــد أســعار المنتجــات محــل التعامــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر  ‌أ. تحدي
بالرفــع أو الخفــض أو التثبيــت، أو فــرض أي شــروط تجاريــة مقيــدة فيمــا 
يتعلــق ببيــع، أو توزيــع ســلعة، أو توريــد خدمــة، أو بأيــة صــورة أخــرى بمــا 

يتعــارض مــع آليــة الســوق.
‌ب. تقســيم أو اقتســام أســواق المنتجــات، بحســب المناطــق أو بحســب 
حجــم المبيعــات أو المشــتريات، أو بحســب نــوع المنتجــات المباعــة أو بــأي 

وســيلة أخــرى.
‌ج. تثبيــت كميــة الإنتــاج، أو التوزيــع، أو البيــع بالنســبة للســلع، أو تحديــد 

طريقــة أو وســيلة لتقديــم الخدمــات.
‌د. تقييــد التطــور التقنــي أو الاســتثمار بالنســبة لإنتــاج، أو توزيــع، أو بيــع 

ســلعة، أو تقديــم خدمــة.
‌ه. التواطــؤ فــي تقديــم العطــاءات أو العــروض لبيــع، أو شــراء، أو توريــد 

أي منتجــات. 
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مادة )6(
يُحظــر علــى الأشــخاص القيــام بأيــة اتفاقــات أو ممارســات منســقة أو 
ــة يكــون مــن شــأنها الإخــال بالمنافســة أو  ــات أفقي أعمــال مرتبطــة بعلاق

الحــد منهــا أو منعهــا.

مادة )7(
يُحظــر علــى الأشــخاص المرتبطيــن بعلاقــة رأســية القيــام بــأي اتفاقــات أو 
ممارســات منســقة يكون من شــأنها تقييد المنافســة، أو الحد منها أو منعها.

ويحدد المجلس المعايير التي تعيق حرية المنافسة))).

مادة )8(
يحظــر علــى أي شــخص إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن، وتعــد إســاءة 
اســتغلال للوضــع المهيمــن أي ممارســة تــؤدي إلــى منــع المنافســة فــي 

الســوق المعنيــة أو تقييدهــا أو الحــد منهــا.

مادة )9(
للمجلــس وفقــاً للشــروط والضوابــط التــي يحددهــا)))، وبنــاءً علــى طلــب 

1 - انظر المادة )51( و )52( من اللائحة التنفيذية

2 - انظر المادة )55( من اللائحة التنفيذية.
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ذوي الشــأن، أن يســمح ببعــض الاتفاقــات أو التصرفــات أو الأعمــال أو 
الممارســات المنســقة الــواردة بالمــواد )6، 7، 8( مــن هــذا القانــون والتــي 

ــي: ــة المنافســة شــريطة مــا يل مــن شــأنها أن تحــد مــن حري
1. قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بهذه الاتفاقات أو التصرفات أو 

الأعمال أو الممارسات المنسقة مسبقاً، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
2. التأكد من أن هذه الاتفاقات أو التصرفات أو الأعمال أو الممارسات المنسقة:

‌أ. ســوف تؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحســين الكفاءة أو 
الجــدوى الفنيــة، أو الســامة الماليــة، أو أنشــطة البحــث وتطويــر نظــم 

الانتــاج أو التوزيــع للمنتجــات، أو الحفــاظ عليهــا أو منــع تدهورهــا.
‌ب. مُصممــة بشــكل محــدد، وتشــمل الضمانــات المناســبة للحــد مــن 

تأثيرهــا الضــار بالمنافســة إلــى أدنــى حــد ممكــن.
‌ج. مــن الُمرجــح أن تثمــر منافــع اقتصاديــة تفــوق الأعباء الاقتصادية 
الناشــئة عــن أي تقيــد للمنافســة وتحقــق فوائــد واضحــة للمســتهلكين 

تفــوق الأعبــاء التــي يتكبدونهــا.
3. قيام الأشخاص المعنيين بإخطار الجهاز بأي تعديل يطرأ على الاتفاقات، 

أو التصرفات أو الأعمال التي سبق الحصول على استثناء بشأنها.
ــة المســتندات المطلــوب إرفاقهــا ومــدد الإخطــارات  وتحــدد اللائحــة التنفيذي

والإجــراءات))).

3 - انظر الفصل السابع من اللائحة التنفيذية.
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الفصل الثالث
التركز الاقتصادي

مادة )10(
ــاً)))،  ــر تركــزاً اقتصادي يضــع المجلــس شــروط وضوابــط الحــالات التــي تعتب
ويعتبــر تركــزاً اقتصاديــاً فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون الحــالات التاليــة:

‌أ. اندمــاج شــخصين أو أكثــر عــن طريــق الضــم أو المــزج، أو دمــج أجــزاء 
مــن أشــخاص تــؤدي إلــى الســيطرة أو زيــادة الســيطرة.

ــى  ــر المباشــرة عل ــر الســيطرة المباشــرة أو غي ‌ب. اكتســاب شــخص أو أكث
شــخص أو أشــخاص آخريــن بأكملهــم أو أجــزاء منهــم، ســواء كان ذلــك 
باكتســاب أصــول أو حقــوق ملكيــة أو انتفــاع أو شــراء أســهم أو حصــص 

ــأي وســيلة أخــرى. أو التزامــات أو ب
‌ج. وجــود شــراكة بيــن شــخصين أو أكثــر تــؤدي إلــى نشــاط اقتصــادي أو 
تجــاري دائــم ومســتقل، أيــاً كان الشــكل القانونــي أو النشــاط الــذي يتــم 

ممارســته.

مادة )11(
لا يعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام هذا القانون الحالات التالية:

التــي تتضمــن  الماليــة  التأميــن والمؤسســات  البنــوك وشــركات  أ‌- قيــام 
4 - انظر المادة )69( من اللائحة التنفيذية.
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أنشــطتها القيــام بتــداولات وتعامــات فــي أوراق ماليــة لحســابها الخــاص أو 
لحســاب الغيــر بالاحتفــاظ المؤقــت بــأوراق ماليــة تــم شــراؤها بقصــد إعــادة 
بيعهــا، بشــرط عــدم ممارســة حقــوق التصويــت فيمــا يتعلــق بهــذه الأوراق 
بهــدف تحديــد الســلوك التنافســي لهــذا الشــخص مــا لــم تكــن ممارســة 
حقــوق التصويــت بغــرض الإعــداد للتصــرف فــي الشــخص أو أصولــه، جزئيــاً 
أو كليــاً، أو التصــرف فــي الأوراق الماليــة المشــار إليهــا، علــى أن يتــم هــذا 
التصــرف خــال عــام واحــد مــن تاريــخ شــراء تلــك الأوراق، وللجهــاز أن يمــدد 
هــذه الفتــرة عنــد الطلــب فــي حالــة إثبــات أن التصــرف لــم يكــن ممكنــاً خــال 
المــدة المقــررة، وتبيــن اللائحــة التنفيذيــة شــروط وضوابــط ممارســة حقــوق 

التصويــت التــي تخضــع لرقابــة الجهــاز.
ب‌- الســيطرة الناتجــة عــن عمليــات الإعســار أو التوقــف عــن الســداد، أو 

جدولــة الديــون، أو التســويات مــع الدائنيــن أو الإجــراءات المشــابهة.
ج‌- قيــام الأشــخاص الذيــن يشــكلون مجموعــة اقتصاديــة واحــدة بإجــراءات 

لإعــادة الهيكلــة داخــل ذات المجموعــة.

مادة )12(
يجــب علــى الأشــخاص المشــاركين فــي عمليــات التركــز الاقتصــادي التقــدم 
بطلــب إلــى الجهــاز قبــل إتمامهــا، إذا تجــاوزت قيمــة الأصــول المســجلة 
ــاً للبيانــات الماليــة  أو المبيعــات الســنوية الخاصــة بهــا فــي الدولــة - طبق
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المدققــة لآخــر ســنة ماليــة قبــل التركــز- الحــدود الإجماليــة والفرديــة وفقــاً 
ــاً للمــادة )10())). للشــروط والضوابــط التــي يضعهــا المجلــس وفق

ــل رســم يقــدر بنســبة واحــد فــي الألــف  ــب إيصــال ســداد مقاب ويرفــق بالطل
المجمعــة  الأصــول  قيمــة  مــن  أو  المدفــوع،  المــال  رأس  مــن   )%0.1(
ــة أيهمــا أقــل وبحــد أقصــى مائــة ألــف دينــار. للأشــخاص المعنييــن بالدول
وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة ضوابــط الطلــب)))، والمســتندات الواجــب إرفاقهــا 
التــي يتعيــن علــى الأشــخاص المعنييــن  بــه، وكافــة الوثائــق والبيانــات 

تقديمهــا للجهــاز.

مادة )13(
يقــوم الجهــاز بفحــص الطلــب المنصــوص عليــه فــي المــادة الســابقة للوقوف 
علــى أضــرار وفوائــد التركــز محــل الطلــب ودراســة احتمــالات تأثيــره ســلبياً 
المجلــس  المعنيــة، وعرضهــا علــى  الســوق  فــي  الحــرة  المنافســة  علــى 

لإصــدار قــرار وفــق أحــكام هــذا القانــون.
وللجهاز الاستعانة بالخبراء، أو الشركات المحلية، أو الدولية المتخصصة 
للقيــام بفحــص الطلبــات المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة وإعــداد أيــة 

دراســات متعلقــة بأعمــال الجهــاز.
وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات وضوابــط فحــص ودراســة طلبات عمليات 

5 - قرار رقم )26( لسنة 2021 بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية.

6 - انظر المادة )78( من اللائحة التنفيذية.
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التركــز التــي تتــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانون))).

مادة )14(
مــع مراعــاة أحــكام المــادة )12( مــن هــذا القانــون، يجــب علــى جميــع 
الجهــات المنــوط بهــا الموافقــة علــى عمليــات التركــز الاقتصــادي إخطــار 
الجهــاز بالطلبــات المقدمــة إليهــا فــور ورودهــا وعــدم الموافقــة علــى هــذه 

الطلبــات إلا بعــد صــدور قــرار مــن المجلــس بالموافقــة عليهــا.
أو  بأيــة تصرفــات،  القيــام  المعنييــن عــدم  يجــب علــى الأشــخاص  كمــا 
إجــراءات لإتمــام عمليــات التركــز قبــل صــدور قــرار المجلــس المشــار إليــه 

بالفقــرة الســابقة.

7 - انظر الفصل السادس من اللائحة التنفيذية.
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الفصل الـرابع
جهاز حماية المنافسة

مادة )15(
ينشــأ جهاز يســمى “جهاز حماية المنافســة” يتمتع بالشــخصية الاعتبارية 
يشــرف عليــه الوزيــر، يكــون هــو المختــص دون غيــره بتطبيــق هذا القانون، 
ويهــدف الجهــاز إلــى حمايــة حريــة المنافســة، ومنــع الممارســات الاحتكاريــة 
بكافــة أشــكالها، والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى حريــة ممارســة النشــاط 
الاقتصــادي، وحريــة الاختيــار للمســتهلك وتعدديــة الأطــراف الاقتصاديــة، 
والحفــاظ علــى هيــكل تنافســي للأســواق، ويعــد الجهــاز صاحــب الاختصــاص 
الأصيــل فيمــا قــد ينشــأ عنــد تطبيــق أحــكام القانــون مــن تعــارض أو تداخــل 

مــع اختصاصــات الأجهــزة الحكوميــة الأخــرى.

مادة )16(
يختص الجهاز بما يلي:

1- تلقــي الشــكاوى والبلاغــات واتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث وجمــع 
ــق بشــأنها، وعرضهــا  ــة ومباشــرة التحقي ــى الأدل ــات والحصــول عل المعلوم

ــة. ــي تحددهــا اللائحــة التنفيذي ــاً للإجــراءات الت ــس طبق ــى المجل عل
ــت  ــغ مــن الغرامــة والب ــاء المبَل ــح وإعف ــات التســوية والتصال 2- تلقــي طلب
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فيهــا، وتحصيــل الجــزاءات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
طبقــاً للإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.

3- تلقــي ودراســة الطلبــات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )9 و12( مــن 
هــذا القانــون وعرضهــا علــى المجلــس.

4- إجــراء الدراســات والبحــوث اللازمــة لتحليــل أســاليب التعامــل المختلفــة 
والممارســات  بالمنافســة  الضــارة  الحــالات  عــن  للكشــف  الأســواق  فــي 

الاحتكاريــة وعرضهــا علــى المجلــس.
5- تعزيــز الدعــوة للمنافســة، وتنظيــم برامــج تدريبيــة وتثقيفيــة بهــدف 

التوعيــة بأحــكام هــذا القانــون ومبــادئ الســوق الحــرة بوجــه عــام.
6- إصــدار نشــرة دوريــة تتضمــن القــرارات والتوصيــات والإجــراءات والتدابير 

التــي يتخذهــا الجهــاز والمجلس.
7- إعــداد تقريــر ســنوي عــن أنشــطة الجهــاز وخطتــه المســتقبلية للعــرض 

علــى المجلــس.
8- إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم. 

9- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
10- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.

11- إلــزام الشــركات إذا دعــت الحاجــة لتســيير مهــام الرقابــة بتقديــم تقاريــر 
ومعلومــات عــن أنشــطتها وأعمالهــا لتحليلهــا، وتحديــث الإطــار العام للتمييز 
والتفرقــة بيــن الممارســات المشــروعة وغيــر المشــروعة، ومراجعــة عمليــات 
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التركــز أو غيرهــا مــن مهــام الرقابــة المنوطــة قانونــاً بالجهــاز. 
ــا المنافســة مــع  ــادل المعلومــات والتعــاون فــي قضاي ــة لتب 12- وضــع آلي
والمنظمــات  المشــتركة  والأســواق  الاقتصاديــة  والتكتــات  الأخــرى  الــدول 
الدوليــة المعنيــة بقضايــا المنافســة والتنســيق مــع الأجهــزة المناظــرة فــي 
الــدول الأخــرى بالنســبة للأمــور ذات الاهتمــام المشــترك لضمــان التنفيــذ 

الفعــال لأحــكام هــذا القانــون.

مادة )17(
يكـــون للجهــاز مجلــس إدارة، يشــكل برئاســة رئيــس الجهــاز ونائــب للرئيــس 
ــاءً  ــن يصــدر بتســميتهم مرســوم بن ــر متفرغي ــة أعضــاء غي ــن وثلاث متفرغي

علــى ترشــيح الوزيــر، وتحــدد مكافآتهــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.
ــد لمــرة واحــدة،  ــة للتجدي ــة المجلــس أربــع ســنوات قابل وتكــون مــدة عضوي

ويشــترط فــي عضــو المجلــس مــا يلــي:
أ‌. أن يكــون كويتيــاً لا تقــل خبرتــه عــن عشــر ســنوات فــي مجــال العلــوم 

الاقتصاديــة أو القانــون التجــاري.
ب. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ج. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
د. ألا يكــون قــد حكــم عليــه بحكــم بــات فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة، 

أو فــي جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره.
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ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز.
ويفقــد عضــو المجلــس عضويتــه إذا تغيــب عــن حضــور ثلاثــة اجتماعــات 
متتاليــة أو ســتة اجتماعــات غيــر متتاليــة خــال العــام دون عــذر مقبــول. 
ويكــون للمجلــس لائحــة داخليــة تصــدر بقــرار مــن الوزيــر بنــاءً علــى اقتــراح 
المجلــس، تتضمــن تحديــد نظــام العمــل فيــه، وتنظيــم إجــراءات وقواعــد 

اجتماعاتــه وأعمــال لجانــه.

مادة )18(
يختص المجلس بما يلي:

1- إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
المنافســة،  بحمايــة  المتعلقــة  القوانيــن واللوائــح  اقتــراح مشــروعات   -2
وإبــداء الــرأي مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى طلــب أي مــن الــوزارات أو 
الجهــات المعنيــة فــي التشــريعات، أو السياســات، أو القــرارات التــي قــد تُخــل 

بالمنافســة.
3- اعتمــاد التقريــر الســنوي عــن أنشــطة الجهــاز وخطتــه المســتقبلية 

ورفعــه للوزيــر للعــرض علــى مجلــس الــوزراء.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير.

5- إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
6- إصــدار اللوائــح الماليــة والإداريــة لشــئون الموظفيــن بالجهــاز فــي إطــار 
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الاعتمــادات الماليــة المقــررة، دون التقيــد بأحــكام قانــون ونظــام الخدمــة 
المدنيــة.

للجهــات  المشــترك، ورفعهــا  التعــاون  اتفاقيــات وبروتوكــولات  إبــرام   -7
للقانــون. المختصــة للتصديــق عليهــا وفقــاً 

8- إقــرار مشــروع ميزانيــة الجهــاز وحســابه الختامــي قبــل عرضهمــا علــى 
الجهــات المختصــة.

الضــارة  بالممارســات  يتعلــق  فيمــا  التصحيحيــة  القــرارات  إصــدار   -9
فســة. لمنا با

10- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.
المكافــآت  لعملــه، وتحديــد  يراهــا ضروريــة  التــي  اللجــان  تشــكيل   -11

يقررهــا. التــي  للقواعــد والضوابــط  المقــررة لأعضائهــا، وذلــك وفقــاً 
12- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.

مادة )19(
يجتمــع المجلــس بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر علــى الأقــل، ويكــون 
اجتماعــه صحيحــاً بحضــور أغلبيــة أعضائــه علــى أن يكــون مــن بينهــم 
الرئيــس أو نائبــه، ويجــوز دعــوة المجلــس للاجتمــاع بصفــة اســتثنائية بنــاءً 

ــه. علــى طلــب الرئيــس أو ثلــث أعضائ
وتصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن، وعنــد 
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التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس. 
وللمجلــس أن يدعــو مــن يــرى الاســتعانة بهــم مــن المتخصصيــن، دون أن 

يكــون لهــم حــق التصويــت.
ولا يجــوز لعضــو مجلــس الإدارة أن يشــارك فــي المــداولات أو التصويــت فــي 
ــه فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر  ــة معروضــة علــى المجلــس يكــون ل حال
مباشــرة، أو بينــه وبيــن أحــد أطرافهــا صلــة قرابــة إلــى الدرجــة الرابعــة، أو 
يكــون قــد مثــل أو يمثــل أحــد الأطــراف المعنيــة، ويجــب عليــه أن يُفصــح عــن 

هــذه المصلحــة فــي بدايــة الاجتمــاع.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة )20(
يتولــى رئيــس الجهــاز تمثيلــه أمــام القضــاء والغيــر، وتكــون لــه بالإضافــة 

إلــى مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون الاختصاصــات التاليــة:
1- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

2- عــرض التســويات الفرديــة، أو التصالــح مــع المخالفيــن لأحــكام هــذا 
ــى المجلــس. ــون عل القان

المســتوفاة  والشــكاوى  والإخطــارات،  والطلبــات،  البلاغــات،  إحالــة   -3
للبيانــات والمســتندات للمديــر التنفيــذي لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بشــأنها.
4- طلــب رفــع الدعــوى الجزائيــة أو اتخــاذ إجــراءات فيهــا بالنســبة للجرائــم 
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المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بنــاء علــى موافقــة المجلــس.
بعــض  فــي  للجهــاز  التنفيــذي  المديــر  يفــوض  أن  الجهــاز  ولرئيــس 

. تــه صا ختصا ا

مادة )21(
يكــون للجهــاز مديــراً تنفيذيــاً متفرغــاً مــن ذوي الخبــرة والتخصــص فــي 
المجــالات ذات الصلــة بعمــل الجهــاز ومــن غيــر أعضــاء المجلــس، ويشــترط 
ــه مرســوم  ــس، ويصــدر بتعيين ــه ذات الشــروط الخاصــة بأعضــاء المجل في
بنــاءً علــى ترشــيح الوزيــر، وذلــك لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة 

واحــدة.
وتحــدد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء المكافــأة والمزايــا الماليــة الأخــرى للمديــر 

التنفيذي.
ويحضــر المديــر التنفيــذي اجتماعــات المجلــس دون أن يكــون لــه صــوت 

معــدود.

مادة )22(
يكــون المديــر التنفيــذي مســئولًا أمــام مجلــس الإدارة عــن تنفيــذ قــرارات 
المجلــس، ولــه فــي ســبيل ذلــك اتخــاذ مــا يلــزم لتســيير إجــراءات الخدمــات 

ــي: ــى مــا يل ــي يقدمهــا الجهــاز، ويتول الت
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1- دراســة الشــكاوى والبلاغــات واتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث وجمــع 
المعلومــات والحصــول علــى الأدلــة بشــأنها ومباشــرة التحقيــق.

2- دراســة الممارســات أو الاتفاقيــات أو العقــود أو القــرارات التــي تحــد مــن 
حرية المنافســة.

3- دراســة الطلبــات التــي تقــدم طبقــاً لحكــم المادتيــن )9( و )12( مــن 
ــون.   هــذا القان

4- إجــراء الدراســات والبحــوث اللازمــة لتحليــل أســاليب التعامــل المختلفــة 
والممارســات  بالمنافســة  الضــارة  الحــالات  عــن  للكشــف  الأســواق  فــي 

الاحتكاريــة.
5- تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

6- مخاطبــة الاشــخاص بطلبــات تقديــم تقاريــر ومعلومــات عــن أنشــطتها 
وأعمالهــا لتحليلهــا وتحديــث الإطــار العــام للتمييــز والتفرقــة بيــن الممارســات 
التركــز أو غيرهــا مــن  المشــروعة ومراجعــة عمليــات  المشــروعة وغيــر 
مهــام الرقابــة المنوطــة قانونــاً بالجهــاز، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة البيانــات 

والمعلومــات التــي يتعيــن علــى الأشــخاص تقديمهــا فــي هــذا الصــدد.
7- إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.

8- إعــداد النشــرات الدوريــة التــي تتضمــن القــرارات والتوصيــات والإجــراءات 
والتدابيــر التــي يتخذهــا الجهــاز وغيــر ذلــك ممــا يتصــل بشــؤونه.

9- إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
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10- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
11- تقديــم تقريــر ســنوي عــن ســير العمــل بالجهــاز يشــتمل علــى شــرح 

ــة المنقضيــة. ــه وأنشــطته خــال الســنة المالي مفصــل لكافــة أعمال
12- أي مهام أخرى يكلف بها.

مادة )23(
يكــون للجهــاز ميزانيــة تــدرج تحــت قســم خــاص بالميزانيــة العامــة للدولــة، 
وتســري عليهــا وعلــى الحســاب الختامــي الأحــكام الخاصــة بميزانيــة الدولــة، 
وتبــدأ الســنة الماليــة للجهــاز مــع الميزانيــة العامــة للدولــة وتنتهــي بنهايتها، 
علــى أن تبــدأ الســنة الماليــة الأولــى مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون وحتــى 

نهايــة الســنة الماليــة.

مادة )24(
تتكون موارد الجهاز مما يلى‏: ‏

1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة‏. ‏
2- مقابل الخدمات التي يقررها هذا القانون.

3- الجزاءات المالية الواردة في المادة )34( من هذا القانون.
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مادة )25(
يحظــر علــى أعضــاء المجلــس وموظفــي الجهــاز، والمنتدبيــن والمســتعان 

بخدماتهــم للعمــل بــه مــا يلــي:
‌أ. إفشــاء المعلومات والبيانات أو الكشــف عن مصادرها المتعلقة بالحالات 

الخاصــة بتطبيــق أحكام هــذا القانون.
ــات ومصادرهــا لغيــر الأغــراض التــي  ‌ب. اســتخدام هــذه المعلومــات والبيان

قدمــت مــن أجلهــا.
ــام بــأي عمــل لــدى الأشــخاص الذيــن خضعــوا للفحــص بمعرفتهــم  ‌ج. القي

بأجــر أو بــدون أجــر، لمــدة عاميــن مــن تاريــخ تركهــم الخدمــة.

مادة )26(
يكــون لموظفــي الجهــاز الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الوزيــر بنــاءً علــى 
اقتــراح المجلــس صفــة الضبطيــة القضائيــة، ولهــم حــق الدخــول إلــى أماكــن 
ومقــار الأشــخاص لضبــط وإثبــات المخالفــات التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام 
هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه، وتحريــر 

المحاضــر تمهيــداً لإحالتهــا الــى الجهــة المختصــة. 
والمســتندات  والدفاتــر  الســجلات  علــى  الاطــاع  ذلــك  ســبيل  فــي  ولهــم 
والحصــول علــى المعلومــات والبيانــات والوثائــق والملفــات وأشــرطة وأجهــزة 
الحاســوب أو أي وســائل أخــرى لتخزيــن المعلومــات أو معالجتهــا، مــن 
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أيــة جهــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة بمناســبة فحــص الحــالات المعروضــة 
ــد الحاجــة، وتحــدد اللائحــة  علــى الجهــاز، والاســتعانة برجــال الشــرطة عن

التنفيذيــة اختصاصاتهــم الأخــرى.
وعلــى المســئولين فــي الجهــات المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن الســابقتين أن 
ــي يطلبونهــا وتمكينهــم  ــات والمســتندات الت ــن البيان يقدمــوا لهــؤلاء الموظفي

مــن القيــام بمهامهــم.

مادة )27(
يحــق لأي شــخص إبــاغ الجهــاز بــأي مــن الاتفاقــات، أو التصرفــات، 
أو الأعمــال التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون لاتخــاذ الإجــراءات 

اللازمــة بشــأنها. 
وتبيــن اللائحــة التنفيذيــة ضوابــط وإجــراءات تقديــم هــذا البــاغ)))، مــع 
مراعــاة إحاطــة هويــة المبلــغ بالســرية التامــة وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات 

المعنيــة.

8 - انظر المواد من )108( إلى )117( من اللائحة التنفيذية.
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الفصل الخامس
الإجراءات التصحيحية 

مادة )28(
علــى المجلــس عنــد ثبــوت مخالفــة أي مــن الأحــكام الــواردة بالمــواد )5 
و6 و7 و8( مــن هــذا القانــون، تكليــف المخالــف بتعديــل أوضاعــه وإزالــة 

المخالفــة خــال فتــرة زمنيــة يحددهــا الجهــاز.
وللمجلــس أن يصــدر قــراراً بوقــف الممارســة المحظــورة، وتحديــد الإجــراءات 

التصحيحيــة اللازمــة للمحافظــة علــى حريــة المنافســة فــي الســوق.
ويتــم إبــاغ ذوي الشــأن والجهــات المعنيــة بالقــرارات التــي يتخذهــا المجلــس 

فــي هــذا الشــأن.
وذلــك كلــه دون الإخــال بأحــكام المســئولية الجزائيــة الناشــئة عــن هــذه 

المخالفــات.

مادة )29(
يراعــى عنــد تحديــد الفتــرة الزمنيــة لإزالــة المخالفــة المشــار إليهــا فــي المــادة 

الســابقة، مــا يلــي: 
‌أ. طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.

‌ب. طبيعــة وحجــم الخســائر والأضــرار التــي تكبدهــا أي شــخص نتيجــة لهــذه 
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المخالفة.
‌ج. ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
‌د. مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
‌ه. درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.

‌و. ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
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الفصل الـسادس
الإدارة القانونية

مادة )30(
بالاســتثناء مــن أحــكام المــادة الثانيــة مــن المرســوم الأميــري رقــم )12( 
لســنة 1960 وأحــكام المــادة رقــم )10( مــن المرســوم بالقانــون رقــم )38( 
لســنة 1980 المشــار إليهمــا، يكــون للجهــاز إدارة قانونيــة تتولــى مباشــرة 
جميــع القضايــا والحضــور أمــام جميــع المحاكــم وهيئــات التحكيــم، أو إبــداء 
الــرأي القانونــي وإجــراء التحقيقــات، ويســلم لهــا كافــة أوراق الخصومــة فــي 

الدعــاوى أو الطعــون ومــا يصــدر مــن أحــكام.

مادة )31(
تتولــى الإدارة القانونيــة بالجهــاز مهمــة التحقيــق الإداري فــي المخالفــات 

ــة إليهــا مــن الجهــاز. ــه والمحال ــون ولائحت ــواردة فــي هــذا القان ال
وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق و أداء عمله الصلاحيات التالية:

1. حــق طلــب أي بيانــات أو مســتندات أو وثائــق مــن أي جهــة حكوميــة أو 
جهــة ذات شــأن بنشــاط الجهــاز.
2. حق سماع شهادة الشهود.

3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
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4. حــق الانتقــال ومراجعــة أي ســجل أو بيانــات لــدى أي جهــة حكوميــة أو 
جهــة ذات شــأن بنشــاط الجهــاز.
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الفصل الـسابع
المخالفات والتأديب

مادة )32(
ينشــأ مجلــس تأديــب بقــرار مــن الوزيــر فــي الجهــاز يشــكل مــن خمســة 

أعضــاء مــن خــارج الجهــاز علــى النحــو الآتــي:
1- ثلاثــة قضــاة يتــم ندبهــم مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن وكلاء أو 
مستشــاري محكمة الاســتئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.

2- عضوان من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية والقانونية.
3- وتكــون مــدة المجلــس التأديبــي ثلاثــة ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة 

واحــدة، ويحــدد القــرار مكافــأة أعضــاء اللجنــة وبدلاتهــم.
ويتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور الآتية:

1- الفصــل فــي المســاءلة التأديبيــة المحالــة إليــه مــن المجلــس والمتعلقــة 
بالمخالفــات الــواردة فــي المــادة )34( مــن أحــكام هــذا القانــون.

2- الفصــل فــي التظلمــات المرفوعــة مــن ذوي الشــأن مــن القــرارات ذات 
ــة. ــه نهائي ــي تصــدر مــن المجلــس، وتكــون قرارات ــة بالمنافســة الت الصل

وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة مواعيــد وإجــراءات التظلــم، وقواعــد وإجــراءات 
عمــل المجلــس التأديبــي))).

9 - انظر المواد من )42( إلى )46( من اللائحة التنفيذية.



42

مادة )33(
يحــق للمجلــس التأديبــي دون غيــره مباشــرة المســاءلة التأديبيــة ويجــوز 
لــه أن يرجــئ البــت فــي المســائل الجزائيــة والــواردة بالمــادة )34( حتــى 
يتــم الفصــل فــي الدعــوى وفــي جميــع الأحــوال يكــون الحكــم الجزائــي ملزمــاً 

للكافــة.
ــم  ــة العامــة وحدهــا التحقيــق والتصــرف والادعــاء فــي الجرائ ــى النياب وتتول

المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

مادة )34(
يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية وفقاً للتالي:

1. بنســبة لا تجــاوز عشــرة فــي المائــة )10%( مــن إجمالــي الإيــرادات 
التــي حققهــا الشــخص المعنــي خــال الســنة الماليــة الســابقة فــي حــال 

مخالفــة أحــكام المــواد أرقــام )5 و6 و7 و8( مــن هــذا القانــون.
2. بنســبة لا تجــاوز عشــرة فــي المائــة )10%( مــن الإيــرادات الإجماليــة 
لأطــراف التركــز خــال الســنة الماليــة الســابقة فــي حــال عــدم تقديــم الطلــب 

الخــاص بالتركــز المنصــوص عليــه فــي المــادة )12( مــن هــذا القانــون.
3. بنســبة لا تجــاوز عشــرة فــي المائــة )10%( مــن الإيــرادات الإجماليــة 
لأطــراف التركــز خــال الســنة الماليــة الســابقة فــي حالــة تضمــن طلــب 

التركــز بيانــات مضللــة أو غيــر صحيحــة.
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4. بنســبة لا تجــاوز واحــداً فــي المائــة )1%( مــن إجمالــي الإيــرادات التــي 
حققهــا الشــخص المعنــي خــال الســنة الماليــة الســابقة كل مــن أعــاق أو 
منــع العامليــن المخوليــن ضبــط المخالفــات المشــار إليهــا فــي أحــكام هــذا 
القانــون، مــن مباشــرة مهامهــم أو مــن الاطــاع علــى الدفاتــر، والوثائــق، 

والمســتندات والإيضاحــات وغيرهــا مــن البيانــات والمســتندات.
5. بنســبة لا تجــاوز واحــداً فــي المائــة )1%( مــن إجمالــي الإيــرادات التــي 
حققهــا الشــخص المعنــي خــال الســنة الماليــة الســابقة كل مــن امتنــع 
عــن تنفيــذ أي تكليــف صــدر لــه مــن الجهــاز لتنفيــذ الأحــكام المقــررة بهــذا 

القانــون، وذلــك بعــد مــرور شــهر مــن إخطــاره رســمياً.
6. بنســبة لا تجــاوز واحــداً فــي المائــة )1%( مــن إجمالــي الإيــرادات التــي 
حققهــا الشــخص المعنــي خــال الســنة الماليــة الســابقة كل مــن قــدم للجهــاز 

بيانــات مضللــة أو غيــر صحيحــة.

مادة )35(
يجــوز التصالــح مــع المخالــف لأي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون بعــد 
موافقــة المجلــس وذلــك قبــل صــدور حكــم بــات أو قبــل صــدور قــرار المجلــس 
التأديبــي بتوقيــع الجــزاءات، مقابــل أداء مبلــغ للجهــاز بمــا لا يقــل عــن 
نصــف الحــد الأقصــى للجــزاء المالــي أو الغرامــة ولا يجــاوز مثلــه، ويترتــب 
علــى التصالــح انقضــاء الدعــوى، مــع عــدم المســاس بحقــوق المتضــرر مــن 
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المخالفــة، وذلــك وفقــاً للضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة)1)).

مادة )36(
مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب 
بغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا تجــاوز عشــرة آلاف دينــار كل مــن خالــف 

حكــم المــادة )25( مــن هــذا القانــون.

مادة )37(
يعاقــب المســئول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص الاعتبــاري المخالــف بــذات 
العقوبــات المقــررة عــن الأفعــال التــي ترتكــب بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون 
إذا ثبــت علمــه بهــا، وكان إخلالــه بالواجبــات التــي تفرضهــا عليــه تلــك 

الإدارة قــد ســاهم فــي وقــوع المخالفــة.
ويكــون الشــخص الاعتبــاري مســئولًا بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحكــم 
بــه مــن عقوبــة ماليــة وتعويــض إذا كانــت المخالفــة قــد ارتكبــت مــن أحــد 

العامليــن بــه باســم الشــخص الاعتبــاري أو لصالحــه.

مادة )38(
يعفــى مــن الجــزاءات الماليــة المقــررة بالمــادة )34( مــن هــذا القانــون كل 

10 - انظر المواد من )87( إلى )92( من اللائحة التنفيذية.
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مــن بــادر مــن المخالفيــن بإبــاغ الجهــاز والإفصــاح عــن مشــاركته فــي 
اتفــاق مــن الاتفاقــات، أو الممارســات، أو العقــود المحظــورة والمنصــوص 
عليهــا فــي المــادة رقــم )5( مــن هــذا القانــون، وتقديــم مــا لديــه مــن أدلــة 

ــل الكشــف عنهــا)1)). ــك قب ــكاب هــذه المخالفــة، وذل علــى ارت

11 - انظر المواد من )93( إلى )99( من اللائحة التنفيذية.
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الفصل الثامن
الأحكام الختامية

مادة )39(
يســتمر العمــل باللوائــح والقواعــد والقــرارات الســارية قبــل نفــاذ هــذا القانــون 

وبمــا لا يتعــارض مــع أحكامــه، وذلــك حتــى يتــم اســتبدالها أو الغاؤهــا.
كمــا يســتمر مجلــس إدارة الجهــاز الحالــي بالقيــام بالأعمــال والمهــام الموكلة 

للجهــاز إلــى أن يتــم تشــكيل مجلــس الإدارة الجديــد.

مادة )40(
يلغــى كل حكــم يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون، كمــا يلغــى القانــون رقــم 

)10( لســنة 2007 المشــار إليــه.

مادة )41(
يصــدر المجلــس اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــال ســتة أشــهر مــن 

تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية. 

مادة )42(
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء – كل فيمــا يخصــه– تنفيــذ هــذا 
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ــخ نشــره فــي  ــه مــن تاري ــدة الرســمية ويعمــل ب ــون، وينشــر فــي الجري القان
الجريــدة الرســمية.

أميــر الكويـت 	
نواف الأحمـد الجابـر الصبـاح

	   صدر بقصر السيف في: 10 ر بيع الأول 1442هـ
			    الموافــــق: 27 أكتوبر 2020م       

 



48

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم )72( لسنة 2020 في شأن حماية 

المنافسة

صــدر القانــون رقــم )10( لســنة 2007 فــي شــأن حمايــة المنافســة، كأول 
تشــريع مــن نوعــه لحظــر كافــة الإتفاقــات أو العقــود أو الممارســات الضــارة 

بالمنافســة فــي الســوق الكــو يتيــة.
ونظــرا لمــرور مــا يربــو علــى )12( اثنــي عشــرة ســنة علــى صــدور القانــون 
المشــار إليــه، وهــي فتــرة أتاحــت لجهــاز حمايــة المنافســة التعــرف علــى 
ســلبيات هــذا القانــون وإيجابياتــه، ونــزولًا علــى اعتبــارات المواكبــة للتطورات 
والتغيــرات المتســارعة التــي طــرأت علــى مبــادئ حمايــة المنافســة علــى 
المســتو ييــن العالمــي والإقليمــي، وفــي ضــوء مــا يشــهده العالــم مــن تحــول 
إلــى اقتصــاد الســوق الحــر القائــم علــى حريــة المنافســة وتبنــي منظمــة 
التجــارة العالميــة لهــذا التوجــه منــذ نشــأتها عــام 1995 واتجــاه غالبيــة 
الــدول إلــى إصــدار تشــريعات وانتهــاج سياســات اقتصاديــة تتناســب مــع 

هــذا التحــول.
وإزاء مــا تبــدى لجهــاز المنافســة مــن أن القانــون رقــم )10( لســنة 2007 
المشــار إليــه لــم يلــق الفهــم الكامــل لجوهــره ومقاصــده لــدى العديــد مــن 
الجهــات المخاطبــة بأحكامــه، ليــس فقــط نتيجــة لمــا شــاب بعــض أحكامــه 
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مــن قصــور وعجــز، وإنمــا أيضــأ نتيجــة مــا اعتراهــا مــن غمــوض فــي بعــض 
الأحــكام أو قصــور فــي أحيــان أخــرى عــن تنظيــم بعــض مقومــات نجاحــه 
فــي تحقيــق أهدافــه، الأمــر الــذي حــال دون تفعيلــه وتطبيقــه علــى الوجــه 

الصحيــح.
أضــف إلــى ذلــك أن القانــون رقــم )10( لســنة 2007 المشــار إليــه قــد بــدا 
قاصــراً عــن مواجهــة العديــد مــن الجوانــب المتصلــة بحــدود التفرقــة الدقيقــة 
والواضحــة بيــن الممارســات التــي تعــد مــن قبيــل الممارســات الاحتكاريــة غير 
المشــروعة و بيــن مــا هــو تنافســي ومشــروع منهــا، لمــا لذلــك مــن أثــر بالــغ 
فــي تحقيــق التــوازن بيــن أمريــن لا غنــى عنهمــا وهمــا مبــدأ حريــة التجــارة 
مــن ناحيــة وضــرورة ضبــط حريــة الســوق بمــا يكفــل تحقيــق الصالــح العــام 
مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك مــن خــال خلــق بيئــة اقتصاديــة تنافســية تقــوم 
علــى الكفــاءة الاقتصاديــة، وتعمــل وفقــاً لقواعــد وآليــات ســليمة وعادلــة فــي 
الســوق، ركائزهــا حظــر الاتفاقــات المقيــدة والممارســات التــي تقضــي إلــى 
إســاءة اســتغلال الوضــع المهيمــن، ومراقبــة عمليــات التركــز الاقتصــادي، 
وتجنــب كل مــا مــن شــأنه الإخــال بالمنافســة أو تقييدهــا أو الحــد منهــا أو 
منعهــا، وبالتالــي توفيــر بيئــة أعمــال تتســم بالمنافســة وتســاهم فــي زيــادة 

المســاءلة فــي العلاقــات التجاريــة فضــاً عــن خفــض فــرص الفســاد .
ــد وشــامل يحكــم المنافســة فــي الســوق  ــذا، فقــد رؤی وضــع تشــريع جدي ل
الكويتيــة، آخــذا فــي الاعتبــار مواكبــة التطورات المحليــة والإقليمية والعالمية 
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وعامــدا إلــى تلاقــي أوجــه القصــور التــي تبــدت فــي التشــريع الراهــن.
وتحقيقــاً لهــذا الهــدف، جــرى إعــداد القانــون المرافــق، ليــس فقــط بغــرض 
الســلوكيات  تقويــم  بغــرض  أيضــا  وإنمــا  العالميــة،  بالالتزامــات  الوفــاء 
والممارســات الضــارة بالمنافســة الحــرة التــي تضــر بالاقتصــاد الوطنــي.
وفيمــا يلــي نلقــي الضــوء علــى مــواد القانــون الجديــد، حســب ترتيــب أبوابــه، 

حيــث تتــوزع مــواده علــى )8( ثمانيــة فصــول، علــى النحــو التالــي:

الفصل الأول:
حــوى هــذا الفصــل أبــرز التعريفــات مــن الناحيــة الاصطلاحيــة وأهــداف 
القانــون ونطــاق ســريانه علــى النحــو الــذي نظمتــه أحــكام المــواد الأربعــة 

الأولــى.
حيــث تناولــت المــادة الأولــى تعريــف المصطلحــات التــي وردت فــي القانــون، 
الثانيــة علــى حريــة ممارســة النشــاط الاقتصــادي وأنهــا  وأكــدت المــادة 
مكفولــة للجميــع علــى النحــو الــذي لا يــؤدي إلــى تقييــد المنافســة الحــرة أو 
ــه وفــق أحــكام القانــون، ودون الإخــال  منعهــا أو الإضــرار بهــا، وذلــك كل

بالمعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة النافــذة فــي دولــة الكويــت.
وتناولــت المــادة الثالثــة نطــاق ســريان هــذا القانــون، وأخرجــت المــادة الرابعة 
ــة  ــق العامــة والشــركات المملوك ــون أنشــطة المراف مــن نطــاق ســريان القان
للدولــة التــي تقــدم الســلع الأساســية والخدمــات للجمهــور والتــي يصــدر 
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بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.

الفصل الثاني:
بينــت المــادة الخامســة الاتفاقــات أو الأعمــال المرتبطــة بعلاقــات أفقيــة 
ضــارة بالمنافســة، وتكــون تلــك العلاقــة بيــن أشــخاص متنافســين حالييــن أو 
محتمليــن فــي ذات الســوق المعنيــة، والتــي مــن شــأنها التأثيــر فــي أســعار 
المنتجــات، أو تقســيم أو اقتســام أســواق الســلع أو الخدمــات، أو تثبيــت 

كميــة الإنتــاج أو التوزيــع أو البيــع بالنســبة للســلع أو تحديــد طريقــة أو
ــي أو الاســتثمار بالنســبة  ــد التطــور التقن ــم الخدمــات، أو تقيي وســيلة تقدي
ــم  ــي تقدي ــم خدمــة، أو التواطــؤ ف ــع ســلعة أو تقدي ــع أو بي ــاج أو توزي لإنت

العطــاءات أو العــروض لبيــع أو شــراء أو توريــد أي ســلعة أو خدمــة.
وقــد حظــرت المــادة السادســة علــى الأشــخاص القيــام بأيــة اتفاقيــات أو 
ممارســات منســقة أو أعمــال مرتبطــة بعلاقــات أفقيــة يكــون مــن شــأنها 

الإخــال بالمنافســة.
كمــا حظــرت المــادة الســابعة علــى الأشــخاص ذوي العلاقــة الرأســية، وهــي 
علاقــة تكــون بيــن أشــخاص فــي مراحــل مختلفــة مــن النشــاط، إذا كان لأحــد 
أطرافهــا وضــع مهيمــن فــي ســوق معنيــة القيــام بأيــة اتفاقــات أو ممارســات 

يكــون مــن شــأنها تقييــد المنافســة أو الحــد منهــا أو منعهــا.
كمــا حظــرت المــادة الثامنــة علــى الشــخص ذو الوضــع المهيمــن إســاءة 
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اســتغلاله بمــا يــؤدي إلــى منــع المنافســة فــي الســوق المعنيــة أو تقييدهــا 
أو الحــد منهــا.

وخولت المادة التاســعة مجلس الإدارة بناء على طلب ذوي الشــأن الســماح 
المنســقة  الممارســات  أو  الأعمــال  أو  التصرفــات  أو  الاتفاقــات  ببعــض 
المنصــوص عليهــا بالمــواد أرقــام )6، 7، 8( مــن هــذا القانــون والتــي مــن 
شــأنها أن تحــد مــن حريــة المنافســة وفقــا للشــروط والضوابــط التــي يحددهــا 

فــي هــذا الشــأن مــع مراعــاة الضوابــط الــواردة فــي هــذه المــادة.

الفصل الثالث:
يتناول هذا الفصل تنظيم التركز الاقتصادي.

تناولــت المــادة العاشــرة تحديــد حــالات التركــز الاقتصــادي، بحيــث يضــع 
المجلــس شــروط وضوابــط الحــالات التــي تعتبــر تركــزاً اقتصاديــاً، وتناولــت 
ــة  ــل نصــت المــادة الحادي ــي المقاب ــاً، وف المــادة حــالات تعــد تركــزاً اقتصادي

ــاً. عشــر عــن بعــض الحــالات التــي لا تعــد تركــزاً اقتصادي
ثــم جــاءت المــادة الثانيــة عشــر وأوجبــت علــى الأشــخاص المشــاركين فــي 
عمليــات التركــز الاقتصــادي فــي دولــة الكويــت التقــدم بطلــب إلــى الجهــاز 
ــاً بــه إيصــال ســداد الرســوم المقــررة وذلــك قبــل إتمامهــا إذا تجــاوزت  مرفق
بهــا - طبقــا  الخاصــة  الســنوية  المبيعــات  المســجلة أو  قيمــة الأصــول 
للبيانــات الماليــة المدققــة لآخــر ســنة ماليــة قبــل التركــز - الحــدود الإجمالية 
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والفرديــة التــي ســتنص عليهــا اللائحــة التنفيذيــة، كمــا أحالــت إلــى اللائحــة 
التنفيذيــة تحديــد ضوابــط الطلــب والمســتندات الواجــب إرفاقهــا بــه، وكافــة 
الوثائــق والبيانــات التــي يتعيــن علــى الأشــخاص المعنييــن تقديمهــا للجهــاز.
ووفقــا للمــادة الثالثــة عشــر فإنــه يتعيــن علــى الجهــاز فحــص الطلبــات التــي 
تقــدم إليــه طبقــاً للمــادة الســابقة للوقــوف علــى أضــرار وفوائــد التركــز محــل 
الطلــب ودراســة احتمــالات تأثيــره ســلبياً علــى المنافســة الحــرة فــي الســوق 

المعنيــة، توطئــة لعرضهــا علــى مجلــس الإدارة.
وأجــازت المــادة للجهــاز الاســتعانة بالخبــراء والشــركات المحليــة أو الدوليــة 
المتخصصــة للقيــام بفحــص الطلبــات وإعــداد أيــة دراســات متعلقــة بأعمــال 
ــط فحــص  ــان إجــراءات وضواب ــة بي ــى اللائحــة التنفيذي ــت إل الجهــاز، وأحال

ودراســة طلبــات عمليــات التركــز الاقتصــادي.
وألزمــت المــادة الرابعــة عشــر الأشــخاص المشــاركين فــي عمليــة التركــز 
الاقتصــادي عــدم القيــام بأيــة تصرفــات أو إجــراءات قبــل صــدور قــرار 

المجلــس بشــأن هــذا التركــز.

الفصل الرابع:
تضمــن هــذا الفصــل الأحــكام الخاصــة بتنظيــم الجهــاز الإداري لجهــاز حمايــة 
المنافســة، حيث قررت المادة الخامســة عشــر إنشــاء جهاز يســمى “جهاز 
حمايــة المنافســة” يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، يشــرف عليــه الوزيــر 
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المختــص، ويكــون هــو المختــص دون غيــره بتطبيــق أحــكام قانــون حمايــة 
المنافســة. كمــا تناولــت المــادة السادســة عشــر اختصاصــات هــذا الجهــاز 
و بينــت المــادة الســابعة عشــر تشــكيل مجلــس الإدارة، وشــروط العضويــة 
ومدتهــا وآليــة تعيينهــم وتحديــد مكافآتهــم واشــترطت الخبــرة والاختصــاص 

فــي أحــد المجــالات ذات الصلــة بعمــل الجهــاز.
وتناولت المادتين الثامنة عشــر التاســعة عشــر اختصاصات مجلس الإدارة 

وتنظيــم اجتماعاتــه والنصــاب الــازم لصحتها وإصــدار قراراته.
و بينــت المــادة العشــرون أن رئيــس مجلــس الإدارة هــو رئيــس الجهــاز وهــو 
الممثــل القانونــي لــه أمــام القضــاء والغيــر بالإضافــة إلــى الاختصاصــات 
الأخــرى الموضحــة بهــذه المــادة، ولــه أن يفــوض المديــر التنفيــذي فــي 

بعــض اختصاصاتــه.
وأوضحــت المــادة الحاديــة والعشــرون أن يكــون للجهــاز مديــراً تنفيذيــاً مــن 
ذوي الخبــرة والتخصــص فــي المجــالات ذات الصلــة بعمــل الجهــاز – وتكــون 
ــر أعضــاء مجلــس  ــرة فــي مجــال المنافســة. ومــن غي ــذوي الخب ــة ل الأولوي
الإدارة وعلــى أن تتوفــر فيــه ذات الشــروط الخاصــة بأعضــاء مجلس الإدارة، 
ويصــدر بتعيينــه مرســوم بنــاءً علــى ترشــيح الوزيــر، وتحــدد المكافــأة والمزايا 

الماليــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.
 كمــا تناولــت المــادة الثانيــة والعشــرون اختصاصــات المديــر التنفيــذي، 

وأجــازت لــه أن يفــوض أيــاً مــن نوابــه فــي بعــض اختصاصاتــه.
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وأقــرت المــادة الثالثــة والعشــرون أن تــدرج الاعتمــادات الماليــة اللازمــة 
للجهــاز تحــت قســم خــاص بالميزانيــة العامــة للدولــة، وتســري عليهــا وعلــى 
الحســاب الختامــي الأحــكام الخاصــة بميزانيــة الدولــة. ويكــون لرئيس الجهاز 
الاختصاصــات المخولــة لوزيــر الماليــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الاعتمــادات 

المقــررة بميزانيــة الجهــاز وتنظيــم أعمالــه وشــئون موظفيــه.
و بينــت المــادة الرابعــة والعشــرون مــوارد الجهــاز والتــي تتكــون ممــا يخصــص 
لــه فــي الميزانيــة العامــة للدولــة بالإضافــة إلــى مقابــل الخدمــات التــي يقررهــا 
هــذا القانــون، وأخيــرا الجــزاءات الماليــة الــواردة فــي المــادة )34( مــن هــذا 

القانون.
و بينــت المــادة الخامســة والعشــرون التصرفــات المحظــورة علــى أعضــاء 
المجلــس وموظفــي الجهــاز والمســتعان بخدماتهــم، بالإضافــة إلــى عــدم قيــام 
العامليــن بالجهــاز بــأي عمــل لمــدة عاميــن مــن تاريــخ تركهــم الخدمــة لــدى 

الأشــخاص الذيــن خضعــوا للفحــص أو الخاضعيــن لــه فــي ذلــك التاريــخ.
ــن يصــدر  ــي الجهــاز الذي ــح موظف ــررت المــادة السادســة والعشــرون من وق
بتحديدهــم قــرار مــن الوزيــر المختــص صفــة الضبطيــة القضائيــة بنــاء 
علــى اقتــراح المجلــس، وبينــت مهامهــم، وأحالــت اللائحــة التنفيذيــة تحديــد 
اختصاصاتهــم الأخــرى، وأوجبــت علــى المســئولين فــي الجهــات المشــار 
إليهــا فــي الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن هــذه المــادة أن يقدمــوا لهــم البيانــات 

ــام بمهامهــم. والمســتندات التــي تمكنهــم مــن القي
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ــى حــق أي شــخص إبــاغ الجهــاز  وأكــدت المــادة الســابعة والعشــرون عل
بــأي مــن الاتفاقــات أو التصرفــات أو الأعمــال التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام 
هــذا القانــون، وأحالــت اللائحــة التنفيذيــة بيــان وضوابــط تقديــم هــذا البــاغ.

الفصل الخامس:
نظــم هــذا الفصــل فــي المــواد )29،28( الإجــراءات التصحيحيــة التــي تصدر 

عــن الجهاز.
حيــث خولــت المــادة الثامنــة والعشــرون الجهــاز عنــد ثبــوت مخالفــة أي مــن 
أحــكام المــواد أرقــام )5، 6، 7، 8( مــن هــذا القانــون تكليــف المخالــف 
بتعديــل أوضاعــه وإزالــة المخالفــة خــال فتــرة زمنيــة يحددهــا الجهــاز، 
وللمجلــس أن يصــدر قــراراً بوقــف الممارســة المحظــورة، وإبــاغ ذوي الشــأن 

والجهــات المعنيــة بهــذه القــرارات.
وتناولــت المــادة التاســعة والعشــرون ضوابــط تحديــد الفتــرة الزمنيــة لإزالــة 

المخالفــات المشــار إليهــا بالمــادة الثامنــة والعشــرون.

الفصل السادس:
نظــم هــذا الفصــل فــي المــواد )30، 31( حيــث نصــت المــادة الثلاثــون علــى 
أن يكــون للجهــاز إدارة قانونيــة تتولــى مباشــرة جميــع القضايــا والحضــور 
أمــام جميــع المحاكــم وهيئــات التحكيــم، أو إبــداء الــرأي القانونــي وإجــراء 
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التحقيقــات، ويســلم لهــا كافــة أوراق الخصومــة فــي الدعــاوى أو الطعــون 
ومــا يصــدر مــن أحــكام.

فــي  القانونيــة  الإدارة  صلاحيــات  والثلاثــون  الحــادي  المــادة  وأوضحــت 
عملهــا. وأداء  التحقيــق  مهمــة  ممارســة 

الفصل السابع:
نظــم هــذا الفصــل فــي المــواد مــن 32 إلــى 38، حيــث بينــت المــادة الثانيــة 
والثلاثــون إنشــاء مجلــس تأديــب بقــرار مــن الوزيــر، وتشــكيل هــذا المجلــس 
فــي الجهــاز واختصاصاتــه، علــى أن تكــون الأولويــة لمــن لديهــم خبــرة 
فــي مجــال المنافســة بالنســبة للعضويــن مــن ذوي الخبــرة فــي الشــؤون 

ــادة 32. ــي الم ــن ف ــة المذكوري ــة والقانوني الاقتصادي
وأعطــت المــادة الثالثــة والثلاثــون الحــق للمجلــس التأديبــي دون غيــره 
فــي مباشــرة المســاءلة التأديبيــة ويجــوز لــه أن يرجــئ البــت فــي المســائل 
الجزائيــة والــواردة بالمــادة )34( حتــى يتــم الفصــل فــي الدعــوى ويكــون 

الحكــم الجزائــي ملزمــاً للكافــة.
بينــت المــادة الرابعــة والثلاثــون الجــزاءات الماليــة والتــي يجــوز لمجلــس 

التأديــب فرضهــا.
كمــا أجــازت المــادة الخامســة والثلاثــون التصالــح مــع المخالــف لأي حكــم 
مــن أحــكام هــذا القانــون بعــد موافقــة المجلــس وذلــك قبــل صــدور حکــم بــات 
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أو قبــل صــدور قــرار المجلــس التأديبــي بتوقيــع الجــزاءات، مقابــل أداء مبلــغ 
للجهــاز بمــا لا يقــل عــن نصــف الحــد الأقصــى للجــزاء المالــي او الغرامــة ولا 
يجــاوز مثلــه، ويترتــب علــى التصالــح إنقضــاء الدعــوى مــع عــدم المســاس 

بحقــوق المتضــرر مــن المخالفــة.
وحــددت المــادة السادســة والثلاثــون عقوبــات جزائيــة عبــارة عــن غرامــة لا 
تقــل عــن ألفــي دينــار ولا تجــاوز عشــرة آلاف دينــار لــكل مــن خالــف أي مــن 

أحــكام المــادة )25( مــن هــذا القانــون.
وفــي صــدد قیــام مســئولية المســئول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص الاعتباري 
ــات  ــذات العقوب ــه ب ــد قــررت المــادة الســابعة والثلاثــون معاقبت المخالــف فق
المقــررة عــن الأفعــال التــي ترتكــب بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون إذا ثبــت 
علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ســاهم 
فــي وقــوع الجريمــة، وأن يكــون الشــخص الاعتبــاري مســئولًا بالتضامــن عــن 
الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن عقوبــة ماليــة وتعويــض إذا كانــت المخالفــة قــد 

ارتكبــت مــن أحــد العامليــن بــه باســم الشــخص الاعتبــاري أو لصالحــه.
وتشــجيعاً لمبــادرات الإبــاغ عــن الممارســات الضــارة بالمنافســة، قــررت 
المــادة الثامنــة والثلاثــون الإعفــاء مــن الجــزاءات الماليــة المقــررة بالمــادة 
)34( مــن هــذا القانــون كل مــن بــادر مــن المخالفيــن بإبــاغ الجهــاز 
الممارســات،  أو  الاتفاقــات،  مــن  اتفــاق  فــي  مشــاركته  عــن  والإفصــاح 
أو العقــود المحظــورة والمنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم )5( مــن هــذا 
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ــك  ــة، وذل ــكاب هــذه المخالف ــى ارت ــة عل ــه مــن أدل ــم مــا لدي ــون، وتقدي القان
قبــل الكشــف عنهــا.

الفصل الثامن:
نظمت المواد من )39 إلى 42( من هذا الفصل الأحكام الختامية.

حيــث أقــرت المــادة التاســعة والثلاثــون باســتمرار العمــل باللوائــح والقواعــد 
والقــرارات الســارية قبــل نفــاذ هــذا القانــون وبمــا لا يتعــارض مــع أحكامــه، 
وذلــك حتــى يتــم اســتبدالها أو إلغاؤهــا. كذلــك اســتمرار مجلــس إدارة الجهــاز 
الحالــي بالقيــام بالأعمــال والمهــام الموكلــة للجهــاز إلــى أن يتــم تشــكيل 

مجلــس الإدارة الجديــد.
وأقــرت المــادة الأربعــون بإلغــاء كل حكــم يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون، 

كمــا يلغــى القانــون رقــم )10( لســنة 2007 المشــار إليــه.
أمــا المــادة الحاديــة والأربعــون فأوضحــت بــأن يصــدر الوزيــر المختــص 
اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر القانون 

فــي الجريــدة الرســمية.
ــون ونشــره فــي  ــذ هــذا القان ــون لتنفي ــرا جــاءت المــادة الثانيــة والأربع وأخي

الجريــدة الرســمية.
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قــرار رقــم )14( لسنة 2021
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )72( 

لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة

مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:
بعـــــد الإطـــلاع علــى:

- القانون رقم )72( لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
- المرســوم رقــم )238( لســنة 2017 بتعييــن أعضــاء مجلــس إدارة جهــاز 

حماية المنافســة.
- المرســوم رقــم )129( لســنة 2019 بشــأن تعييــن عضويــن فــي مجلــس 

إدارة جهــاز حمايــة المنافســة،
- وبنــاءً علــى قــرار مجلــس إدارة الجهــاز فــي اجتماعــه رقــم )46( لســنة 
ــة  ــخ 30/6/2021 بشــأن إصــدار اللائحــة التنفيذي 2021 المنعقــد بتاري

للقانــون رقــم )72( لســنة 2020 فــي شــأن حمايــة المنافســة، 

قــــرر ما يلي:
المــادة الأولــى: يعمــل بأحــكام اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )72( لســنة 

2020 فــي شــأن حمايــة المنافســة والمرافقــة نصوصهــا لهــذا القــرار.
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المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
المــادة الثالثــة: ينشــر هــذا القــرار بالجريــدة الرســمية ويعمــل بــه اعتبــارا مــن 

تاريــخ نشــره.

					   رئيس مجلس الإدارة   
				  	 د. راشد شبيب العـجمي  
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اللائحة التنفيذية للقانون رقم )72( لسنة 2020 
في شأن حماية المنافسة

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المــادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام القانــون وهــذه اللائحــة، يقصــد بالكلمــات والعبــارات 

الآتيــة المعنــى المبيــن قريــن كل منهــا:
- الوزيـــر: وزير التجارة والصناعة.

- القانون: القانون رقم )72( لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
- اللائحــة: اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )72( لســنة 2020 فــي شــأن 

حمايــة المنافســة.
- الجهــــاز: جهاز حماية المنافسـة.
- المجلـــس: مجلس إدارة الجهــاز.

- الرئيــس: رئيــس المجلـــس.
- أمين السر: أمين سر مجلس إدارة الجهاز.

- الأشــــخاص: أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يمــارس نشــاطاً اقتصاديــاً 
أو تجاريــاً، بغــض النظــر عــن شــكله القانونــي، ويشــمل التجــار، والشــركات، 
والجمعيــات، والاتحــادات، والمؤسســات وغيرهــا مــن الأشــخاص والروابــط أو 
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تجمعــات الأشــخاص أو أي كيانــات اقتصاديــة أو تجاريــة أخــرى تكــون تحــت 
ســيطرته المباشــرة أو غيــر مباشــرة.

- النشــاط الاقتصــادي: أي نشــاط يتضمــن إنتــاج أو توفيــر الســلع أو تقديــم 
الخدمــات فــي الدولــة.

- النشــاط التجــاري: أي نشــاط يتضمــن بيــع أو تــداول المنتجــات فــي 
الدولــة.

- المنتجـــــات: السلع، والخدمات المحلية والمستوردة.
- الاتفاقــــات: تشــمل الاتفاقيــات أو العقــود أو القــرارات أو الترتيبــات أو 
الأعمــال أو التصرفــات أو التحالفــات أو الممارســات بيــن شــخصين أو 
أكثــر أو أي تعــاون بيــن الأشــخاص أو القــرارات الصــادرة عــن تجمعــات 
الأشــخاص ســواء كانــت كتابيــة أم شــفهية، صريحــة أم ضمنيــة، علنيــة أم 

ســرية، مباشــرة أم غيــر المباشــرة.
- المتنافســـــون: الأشــخاص الذيــن يمارســون نشــاطاً اقتصاديــاً أو تجاريــاً 
ــة، أو مــن المحتمــل أن يمارســوا هــذا  ــاً فــي الســوق المعني ــاً فعلي أو خدمي

النشــاط فــي المســتقبل.
- العلاقــات الأفقيــة: الاتفاقيــات التــي تبــرم بيــن المتنافســين فــي مســتوى 

واحــد مــن مراحــل الإنتــاج، أو سلســلة التوزيــع فــي الســوق المعنيــة.
- العلاقــات الرأســية: الاتفاقيــات التــي تبــرم بيــن المتنافســين فــي مســتويات 

مختلفــة مــن مراحــل الإنتــاج أو سلســلة التوزيــع فــي الســوق المعنيــة.
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- الوضــع المهيمــن: الوضــع الــذي يمكــن أي شــخص بنفســه أو بالاشــتراك 
ــى الســوق  ــر عل ــم أو التأثي ــن مــن التحك ــره مــن الأشــخاص الآخري مــع غي
المعنيــة والتصــرف إلــى حــد كبيــر بشــكل مســتقل عــن منافســيه، أو عملائــه، 

أو عــن المســتهلكين.
- الممارســات المنســقة: شــكل مــن أشــكال التنســيق فيمــا بيــن الأشــخاص 
دون إبــرام اتفــاق أيــاً كانــت صورتــه، ويــؤدي فــي الواقــع إلــى التعــاون بينهم.
- التأثيــر الحاســم: اكتســاب القــدرة علــى تحديــد النشــاط التجــاري للشــخص 
ــة أو  ــق حقــوق الملكي ــة، خاصــة عــن طري ــى الســوق المعني ــر عل ــا يؤث بم
الحــق فــي اســتخدام كل أو جــزء مــن أصولــه، أو الحقــوق أو العقــود التــي 

تؤثــر علــى قــدرة هــذا الشــخص فــي التصويــت أو اتخــاذ القــرارات.
- الســــيطرة: العلاقــة القانونيــة أو التعاقديــة التــي تــؤدي بشــكل منفصــل أو 

مجتمــع إلــى التأثيــر الحاســم.
- التركــز الاقتصــادي: حالــة مــن حــالات التغييــر علــى نحــو دائــم فــي 
ــة الاندمــاج أو الاســتحواذ  ــي حال ــة، وتنشــأ ف ــي الســوق المعني الســيطرة ف
ــر يقدمــان نشــاط  ــن شــخصين أو أكث ــة تأســيس شــراكة بي ــي حال ــك ف وكذل

اقتصــادي مســتقل عنهمــا علــى نحــو دائــم.
- إعــادة الهيكلــة: قيــام الشــركة الأم التــي تملــك نســبة تزيــد علــى %50 
مــن رأس مــال شــركة تابعــة لهــا، أو نســبة ملكيــة تزيــد علــى 20% ولا 
تتجــاوز 50% مــن رأس مــال شــركة زميلــة لهــا بإعــادة التنظيــم التشــغيلي 
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ــة. أو المالــي لهــا أو لشــركاتها التابعــة أو الزميل
- الســوق المعنيــة: تتشــكل مــن عنصريــن همــا المنتجــات المعنيــة والنطــاق 

الجغرافــي المعني.
- المنتجــات المعنيــة: كل المنتجــات التــي يعــد كل منهــا بديــاً عــن الآخــر 
أو يمكــن أن يحــل محلــه فــي تلبيــة احتياجــات متلقــي الخدمــة أو الســلعة.

- النطــاق الجغرافــي المعنــي: المنطقــة التــي يتــم فيهــا اســتبدال المنتجــات 
التــي يعــد كل منهــا بديــاً عــن الآخــر.

- المبــادر: شــخص طبيعــي أو معنــوي يبــادر بإبــاغ الجهــاز والإفصــاح 
عــن مشــاركته فــي فعــل يعــد مخالفــة وفقــا للمــادة )5( مــن القانــون، وتقديــم 
مــا لديــه مــن أدلــة علــى ارتــكاب هــذه المخالفــة، وذلــك قبــل الكشــف عنهــا.
ــات أو  ــاء نفســه بدراســة الاتفاقي ــام الجهــاز مــن تلق ــادرة الجهــاز: قي - مب
الممارســات المنســقة أو التركــز الاقتصــادي فــي الســوق المعنيــة التــي 
ــل أســاليب التعامــل المختلفــة فــي  ــك تحلي ــة المنافســة، وكذل تحــد مــن حري
الأســواق للكشــف عــن الحــالات الضــارة بالمنافســة والممارســات الاحتكاريــة.
- التســوية: عــرض أو طلــب يقــدم إلى/مــن المخالــف لأي حكــم مــن أحــكام 
القانــون لوقــف الإجــراءات المتخــذة ضــده بعــد موافقــة المجلــس، وذلــك 
قبــل قــرار المجلــس التأديبــي بتوقيــع الجــزاءات أو حكــم بــات، وذلــك مقابــل 
أداء مبلــغ للجهــاز بمــا لا يقــل عــن نصــف الحــد الأقصــى للجــزاء المالــي أو 

الغرامــة علــى أن لا يجــاوز مثلــه.



66

- طلــب الاســتثناء: طلــب يتقــدم بــه ذوي الشــأن للجهــاز للســماح لهــم 
ببعــض الاتفاقــات أو الممارســات المنســقة الــواردة فــي المــواد )8،7،6( 

مــن القانــون.
- طلــب التركــز الاقتصــادي: طلــب يتقــدم بــه ذوي الشــأن للجهــاز للموافقــة 
علــى التركــز الاقتصــادي وفقــاٌ لأحــكام المــواد )10، 12، 13( مــن القانون.

المادة )2(
تســري أحــكام القانــون وهــذه اللائحــة علــى الأفعــال التــي ترتكــب داخــل 
ــى هــذه الأفعــال  ــة أو خارجهــا بالمخالفــة لأحكامهمــا، متــى ترتــب عل الدول

منــع حريــة المنافســة، أو تقييدهــا، أو الإضــرار بهــا فــي الدولــة.

المادة )3(
لا تســري أحــكام القانــون وهــذه اللائحــة علــى أنشــطة المرافــق العامــة 
والشــركات المملوكــة للدولــة التــي تقــدم المنتجــات الأساســية للجمهــور 

والتــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.
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الفصل الثاني
جهاز حماية المنافسة

المادة )4(
الجهاز:

ينشــأ جهاز يســمى “جهاز حماية المنافســة” يتمتع بالشــخصية الاعتبارية 
يشــرف عليــه الوزيــر، يكــون هــو المختــص دون غيــره بتطبيــق القانــون، 
ويعــد الجهــاز صاحــب الاختصــاص الأصيــل فيمــا قــد ينشــأ عنــد تطبيــق 
أحــكام القانــون مــن تعــارض أو تداخــل مــع اختصاصــات الأجهــزة الحكوميــة 

الأخــرى.

الفرع الأول: أهداف الجهاز واختصاصاته
المادة )5(

أهداف الجهاز:
يهدف الجهاز إلى ما يلي:

1. حريــة المنافســة، ومنــع الممارســات الاحتكاريــة بكافــة أشــكالها، والتــي 
مــن شــأنها أن تؤثــر علــى حريــة ممارســة النشــاط الاقتصــادي.

2. توفيــر حمايــة للمتعامليــن فــي الســوق المعنيــة بمــا يحقــق العدالــة 
والتنافســية.
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3. حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية.
4. الحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.

5. توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
6. العمــل علــى ضمــان الالتــزام بالقانــون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات 

ذات الصلة.

المادة )6(
اختصاصات الجهاز

ــق  ــد ينشــأ -عنــد تطبي ــا ق ــل فيم ــد الجهــاز صاحــب الاختصــاص الأصي يع
أحــكام القانــون- مــن تعــارض أو تداخــل مــع اختصاصــات الأجهزة الحكومية 

الأخــرى، ويتولــى الجهــاز علــى الأخــص مــا يلــي:
1. تلقــي الشــكاوى والبلاغــات واتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث وجمــع 
ــق بشــأنها، وعرضهــا  ــة ومباشــرة التحقي ــى الأدل ــات والحصــول عل المعلوم

ــى المجلــس. عل
ــات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )9( و)12(  2. تلقــي ودراســة الطلب

مــن القانــون وعرضهــا علــى المجلــس.
3. تلقــي طلبــات التســوية والتصالــح وإعفــاء المبَلــغ مــن الغرامــة والبــت 

فيهــا، وتحصيــل الجــزاءات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون.
4. إجراء الدراســات والبحوث اللازمة لتحليل أســاليب التعامل المختلفة في 
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الأســواق للكشــف عن الحالات الضارة بالمنافســة والممارســات الاحتكارية.
5. تعزيــز الدعــوة للمنافســة، وتنظيــم برامــج تدريبيــة وتثقيفيــة بهــدف 

التوعيــة بأحــكام القانــون ومبــادئ الســوق الحــرة بوجــه عــام.
6. إصــدار نشــرة دوريــة تتضمــن القــرارات والتوصيــات والإجــراءات والتدابيــر 

التــي يتخذهــا الجهــاز والمجلــس.
7. إعــداد تقريــر ســنوي عــن أنشــطة الجهــاز وخطتــه المســتقبلية للعــرض 

علــى المجلــس.
8. إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.

9. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
10. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة اللازمة لعمل الجهاز.

11. إلــزام الشــركات إذا دعــت الحاجــة لتســيير مهــام الرقابــة بتقديــم تقاريــر 
ومعلومــات عــن أنشــطتها وأعمالهــا لتحليلهــا، وتحديــث الإطــار العام للتمييز 
والتفرقــة بيــن الممارســات المشــروعة وغيــر المشــروعة، ومراجعــة عمليــات 

التركــز أو غيرهــا مــن مهــام الرقابــة المنوطــة قانونــاً بالجهــاز.
12. وضــع آليــة لتبــادل المعلومــات والتعــاون فــي قضايــا المنافســة مــع 
والمنظمــات  المشــتركة  والأســواق  الاقتصاديــة  والتكتــات  الأخــرى  الــدول 
الدوليــة المعنيــة بقضايــا المنافســة والتنســيق مــع الأجهــزة المناظــرة فــي 
الــدول الأخــرى بالنســبة للأمــور ذات الاهتمــام المشــترك لضمــان التنفيــذ 

الفعــال لأحــكام هــذا القانــون.
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الفرع الثاني: المجلس
المادة )7(

تشكيل المجلس:
يكـــون للجهــاز مجلــس إدارة، يشــكل برئاســة رئيــس الجهــاز ونائــب للرئيــس 
ــاءً  ــن يصــدر بتســميتهم مرســوم بن ــر متفرغي ــة أعضــاء غي ــن وثلاث متفرغي

علــى ترشــيح الوزيــر، وتحــدد مكافآتهــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي الجهاز.

المادة )8(
مدة وشروط العضوية:

مــدة عضويــة المجلــس أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة، ويشــترط 
فــي أعضــاء المجلــس مــا يلــي:

1. أن يكــون كويتيــاً لا تقــل خبرتــه عــن عشــر ســنوات فــي أي مجــال مــن 
مجــالات العلــوم الاقتصاديــة أو القانــون التجــاري ومــا يتعلــق بهــا مــن خبــرة 

عمليــة أو علميــة ذات صلــة بالمنافســة.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
4. ألا يكــون قــد حكــم عليــه بحكــم بــات فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة، 
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أو فــي جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره.

المادة )9(
فقدان العضوية:

ــه إذا تغيــب عــن حضــور ثــاث اجتماعــات  يفقــد عضــو المجلــس عضويت
متتاليــة أو ســت اجتماعــات غيــر متتاليــة خــال العــام دون عــذر مقبــول. 

المادة )10(
اللائحة الداخلية للمجلس:

يكــون للمجلــس لائحــة داخليــة تصــدر بقــرار مــن الوزيــر بنــاءً علــى اقتــراح 
المجلــس، تتضمــن تحديــد نظــام العمــل فيــه، وتنظيــم إجــراءات وقواعــد 

ــه. ــال لجان ــه وأعم اجتماعات

المادة )11(
يختص المجلس بما يلي:

1. إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.
المنافســة،  بحمايــة  المتعلقــة  واللوائــح  القوانيــن  مشــروعات  اقتــراح   .2
وابــداء الــرأي مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى طلــب أي مــن الــوزارات أو 
الجهــات المعنيــة فــي التشــريعات، أو السياســات، أو القــرارات التــي قــد تخــل 
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بالمنافســة.
3. اعتمــاد التقريــر الســنوي عــن أنشــطة الجهــاز وخطتــه المســتقبلية ورفعه 

للوزيــر للعــرض علــى مجلــس الوزراء.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وإصداره بقرار من الوزير.

5. إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وإصدارها بقرار من الوزير.
6. إصــدار اللوائــح الماليــة والإداريــة لشــئون الموظفيــن بالجهــاز فــي إطــار 
الاعتمــادات الماليــة المقــررة، دون التقيــد بأحــكام قانــون ونظــام الخدمــة 

المدنيــة.
للجهــات  ورفعهــا  المشــترك،  التعــاون  وبروتوكــولات  اتفاقيــات  إبــرام   .7

للقانــون. وفقــاً  عليهــا  للتصديــق  المختصــة 
8. إقــرار مشــروع ميزانيــة الجهــاز وحســابه الختامــي قبــل عرضهمــا علــى 

الجهــات المختصــة.
الضــارة  بالممارســات  يتعلــق  فيمــا  التصحيحيــة  القــرارات  إصــدار   .9

فســة. لمنا با
10. تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.

11. تشــكيل اللجــان التــي يراهــا ضروريــة لعملــه، وتحديــد المكافــآت المقررة 
لأعضائهــا، وذلــك وفقــاً للقواعــد والضوابــط التــي يقررها.

12. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون.
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الفرع الثالث: الرئيس
المادة )12(

يتولــى الرئيــس تمثيــل الجهــاز أمــام القضــاء والغيــر، وتكــون لــه بالإضافــة 
إلــى مــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون الاختصاصــات التاليــة:

1. مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. عــرض التســويات الفرديــة، أو التصالــح مــع المخالفيــن لأحــكام القانــون 

وهــذه اللائحــة علــى المجلــس.
3. إحالة البلاغات، والطلبات، والإخطارات، والشــكاوى المســتوفاة للبيانات 

والمســتندات للمديــر التنفيــذي لاتخــاذ الإجراءات اللازمة بشــأنها.
4. طلــب رفــع الدعــوى الجزائيــة أو اتخــاذ اجــراءات فيهــا بالنســبة للجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون وهــذه اللائحــة بنــاءً علــى موافقــة المجلــس.

ولرئيس الجهاز أن يفوض المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته.

الفرع الرابع: المدير التنفيذي
المادة )13(

يكــون للجهــاز مديــرا تنفيذيــا متفرغــا مــن ذوي الخبــرة والتخصــص فــي 
المجــالات ذات الصلــة بعمــل الجهــاز ومــن غيــر أعضــاء المجلــس، ويشــترط 
ــه مرســوم  ــس، ويصــدر بتعيين ــه ذات الشــروط الخاصــة بأعضــاء المجل في
بنــاء علــى ترشــيح الوزيــر، وذلــك لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة 
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واحــدة.
وتحــدد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء المكافــأة والمزايــا الماليــة الأخــرى للمديــر 

التنفيذي.
ويحضــر المديــر التنفيــذي اجتماعــات المجلــس دون أن يكــون لــه صــوت 

معــدود.

المادة )14(
يكــون المديــر التنفيــذي مســؤولًا عــن تنفيــذ قــرارات المجلــس، ولــه فــي ســبيل 
ذلــك اتخــاذ مــا يلــزم لتســيير إجــراءات الخدمــات التــي يقدمهــا الجهــاز، 

ويتولــى مــا يلــي:
1. دراســة الشــكاوى والبلاغــات واتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث وجمــع 

المعلومــات والحصــول علــى الأدلــة بشــأنها ومباشــرة التحقيــق.
2. دراســة الممارســات أو الاتفاقيــات أو العقــود أو القــرارات التــي تحــد مــن 

حريــة المنافســة.
3. دراســة الطلبــات التــي تقــدم طبقــاً لحكــم المادتيــن )9( و)12( مــن هــذا 

القانون.
4. إجراء الدراســات والبحوث اللازمة لتحليل أســاليب التعامل المختلفة في 

الأســواق للكشــف عن الحالات الضارة بالمنافســة والممارســات الاحتكارية.
5. تحصيل الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
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أنشــطتها  عــن  ومعلومــات  تقاريــر  تقديــم  بطلبــات  الاشــخاص  مخاطبــة   .6
وأعمالهــا لتحليلهــا وتحديــث الإطــار العــام للتمييــز والتفرقــة بيــن الممارســات 
المشــروعة وغيــر المشــروعة ومراجعــة عمليــات التركــز أو غيرهــا مــن مهــام 

الرقابــة المنوطــة قانونــاً بالجهــاز.
7. إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.

8. إعــداد النشــرات الدوريــة التــي تتضمــن القــرارات والتوصيــات والإجــراءات 
والتدابيــر التــي يتخذهــا الجهــاز وغيــر ذلــك ممــا يتصــل بشــؤونه.

9. إنشاء قاعدة بيانات وتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة.
10. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.

ــى شــرح  ــر ســنوي عــن ســير العمــل بالجهــاز يشــتمل عل ــم تقري 11. تقدي
مفصــل لكافــة أعمالــه وأنشــطته خــال الســنة الماليــة المنقضيــة.

12. أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.

المادة )15(
يتولــى المديــر التنفيــذي الإشــراف الفنــي علــى الأجهــزة الفنيــة والإداريــة 
ــه -وفقــا للهيــكل الإداري- ويمــارس اختصاصاتــه وفــق القانــون  التابعــة ل

ــي هــذا الشــأن. ــس ف ــر والمجل ــي يصدرهــا الوزي ــرارات الت ــح والق واللوائ
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الفرع الخامس: المحافظة على السرية
المادة )16(

الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات:
يحظــر علــى أعضــاء المجلــس وموظفــي الجهــاز، والمنتدبيــن والمســتعان 

بخدماتهــم للعمــل بالجهــاز مــا يلــي:
المتعلقــة  مصادرهــا  عــن  الكشــف  أو  والبيانــات  المعلومــات  إفشــاء   .1

اللائحــة. وهــذه  القانــون  أحــكام  بتطبيــق  الخاصــة  بالحــالات 
2. اســتخدام المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي الفقــرة الســابقة ومصادرهــا 

لغيــر الأغــراض التــي قدمــت مــن أجلهــا.

المادة )17(
حظر العمل لدى الخاضعين للفحص:

يحظــر علــى أعضــاء المجلــس وموظفــي الجهــاز، والمنتدبيــن والمســتعان 
بخدماتهــم للعمــل بالجهــاز القيــام بــأي عمــل لــدى الأشــخاص الذيــن خضعــوا 
للفحــص بمعرفتهــم بأجــر أو بــدون أجــر، لمــدة عاميــن مــن تاريــخ تركهــم 

الخدمــة.
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الفرع السادس: الإدارة القانونية
المادة )18(

بالاســتثناء مــن أحــكام المــادة الثانيــة مــن المرســوم الأميــري رقــم )12( 
لســنة 1960 وأحــكام المــادة رقــم )10( مــن المرســوم بالقانــون رقــم )38( 
لســنة 1980، يكــون للجهــاز إدارة قانونيــة تتولــى مباشـــرة جميـــع القضايــا 
والحضــور أمــام جميــع المحاكــم وهيئــات التحكيــم، أو إبــداء الــرأي القانونــي 
وإجــراء التحقيقــات، ويســلم لهــا كافــة أوراق الخصومــة فــي الدعــاوى أو 

الطعــون ومــا يصــدر مــن أحــكام.

المادة )19(
صلاحيات الإدارة القانونية:

تتولــى الإدارة القانونيــة بالجهــاز مهمــة التحقيــق الإداري فــي المخالفــات 
الــواردة فــي القانــون وهــذه اللائحــة والمحالــة إليهــا مــن الجهــاز. وللمحقــق 

وبهــدف ممارســة مهمــة التحقيــق وأداء عملــه الصلاحيــات التاليــة:
1. حــق طلــب أي بيانــات أو مســتندات أو وثائــق مــن أي جهــة حكوميــة أو 

جهــة ذات شــأن بنشــاط الجهــاز.
2. حق سماع شهادة الشهود.

3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4. حــق الانتقــال ومراجعــة أي ســجل أو بيانــات لــدى أي جهــة حكوميــة أو 
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جهــة ذات شــأن بنشــاط الجهــاز.

المادة )20(
إعلان المحال للتحقيق:

يقــوم الجهــاز بإعــان المحــال للتحقيــق للحضــور أمــام الإدارة القانونيــة للبــدء فــي 
إجــراءات التحقيــق، وذلــك قبــل )7( ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن تاريــخ التحقيــق 

المحــدد.
يتــم الإعــان وفقــا للنمــوذج المعــد لهــذا الغــرض بخطــاب مســجل بعلــم 
الوصــول، أو بــأي وســيلة مــن وســائل الاعــان الحديثــة، وذلــك مــن خــال 

أجهــزة الجهــاز ونظامــه الالكترونــي.
ــف كل  ــي مل ــه ف ــات وفقــا للشــكل المرســل ب ــظ الإعلان ــزم الجهــاز بحف ويلت

ــى حــده. ــق عل تحقي

المادة )21(
بيانات الإعلان:

يجــب أن يتضمــن نمــوذج الإعــان المعــد مــن قبــل الجهــاز البيانــات التاليــة 
كحــد أدنــى:

1. التاريخ مشتملًا على: الساعة واليوم والشهر والسنة.
2. اســم المعلــن إليــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه أو محــل عملــه، 
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فــإن لــم يكــن موطنــه أو محــل عملــه معلومــاً وقــت الإعــان، فإنــه يؤخــذ آخر 
موطــن أو محــل عمــل كان لــه فــي دولــة الكويــت.

3. أسماء الأطراف المعنية بالإعلان.
4. موضوع الإعلان وملخص له وأساسه القانوني.

5. تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.

المادة )22(
ضمانات التحقيق:

لأي شــخص يتــم التحقيــق معــه، الحــق الكامــل فــي الحضــور والدفــاع عــن 
نفســه، ويجــوز لــه أن يــوكل محاميــاً للدفــاع عنــه.

الفرع السابع: الرقابة والكشف عن المخالفات
المادة )23(

وجمــع  والتقصــي  البحــث  بإجــراء  نفســه  تلقــاء  مــن  المبــادرة  للجهــاز 
اللائحــة. وهــذه  القانــون  أحــكام  وفــق  والتحقيــق  الاســتدلالات 

وينظــر فــي إحــالات الجهــات الرقابيــة فــي شــأن التصرفــات والممارســات 
الضــارة بالمنافســة.

ويصــدر مجلــس الإدارة قــرارا بتحديــد الضوابــط الإجرائيــة الداخليــة لمأمــور 
الضبــط القضائــي.
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المادة )24(
الضبطية القضائية:

يكــون لموظفــي الجهــاز الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الوزيــر بنــاءً علــى 
ــة القضائيــة فــي إثبــات الأفعــال التــي تقــع  اقتــراح المجلــس صفــة الضبطي

بالمخالفــة لأحــكام القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه.

المادة )25(
يمــارس مأمــور الضبــط القضائــي مهــام الضبطيــة القضائيــة بنــاء علــى قــرار 
المديــر التنفيــذي أو الادارة المعنيــة بتكليفــه لممارســة أعمالــه بمناســبة 
فحــص حالــة معروضــة علــى الجهــاز، علــى أن يكــون القــرار الصــادر 
ــام بهــا.  ــي القي ــط القضائ ــة مــن مأمــور الضب ــا المســائل المطلوب متضمن

ويجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يســلم ممثــل الشــخص محــل 
الضبطيــة القضائيــة أو مــن ينــوب عنــه صــورة مــن قــرار تكليفــه بالضبطيــة.

المادة )26(
صلاحيات مأمور الضبط القضائي:

يكــون لمــن تثبــت لهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة في ســبيل مباشــرة أعمالهم 
الصلاحيات التالية:

ــى  1. اتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث وجمــع المعلومــات والحصــول عل
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الأدلــة بشــأن الشــكاوى والبلاغــات ومبــادرات الجهــاز، والتحــري عــن الأفعــال 
التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام القانــون وهــذه اللائحــة.

2. الانتقــال إلــى المــكان موضــوع البــاغ أو الشــكوى أو مبــادرة الجهــاز 
والقيــام بأعمــال ضبــط وإثبــات المخالفــة، وذلــك للكشــف والتأكــد مــن وقوعهــا 

مــن عدمــه.
3. طلــب الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات والوثائــق والملفــات وأشــرطة 
وأجهــزة الحاســوب أو أي وســائل أخــرى لتخزيــن المعلومــات أو معالجتهــا، 
الحــالات  فحــص  بمناســبة  حكوميــة  غيــر  أو  حكوميــة  جهــة  أيــة  مــن 

المعروضــة علــى الجهــاز.
4. الاطــاع علــى الســجلات، والدفاتــر، والمســتندات، والبيانــات، ولــه الحــق 
فــي اســتدعاء الشــهود، وإثبــات بياناتهــم، وصفاتهــم، وســماع أقوالهــم، 

ــرأي الفنــي فــي المســائل الفنيــة. والاســتعانة بالخبــراء لإبــداء ال
5. حجــز المســتندات والتحفــظ علــى الأوراق التــي يراهــا دليــا علــى ارتــكاب 

الشــخص الخاضــع للضبــط لأحــد المخالفــات.
وعلــى المســؤولين فــي الجهــات المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة أن يقدمــوا 
إلــى هــؤلاء الموظفيــن البيانــات والمســتندات التــي يطلبونهــا وتمكينهــم مــن 

القيــام بمهامهــم، ولهــم الاســتعانة برجــال الشــرطة عنــد الحاجــة.
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المادة )27(
محضر الضبطية القضائية:

علــى مأمــور الضبــط القضائــي تحريــر محضــر رســمي -وفقا للنمــوذج المعد 
لهــذا الغــرض- لإثبــات جميــع الإجــراءات التــي قــام بهــا ســواء مــن انتقــال، 
الشــهود، وســماع  المخالفيــن، واســتدعاء  المســتندات، وســؤال  وفحــص 
أقوالهــم فــي المخالفــات التــي تــم رصدهــا، وإثبــات حــالات عــدم الامتثــال 
ــخ، والســاعة،  ــوم، والتاري ــي هــذا المحضــر الي ــت ف ــاون، ويُثب أو عــدم التع
ومــكان تحريــره، واســم محــرر المحضــر، وتوقيعــه، وتوقيــع الشــهود، وكذلــك 

ملخــص عــن وقائــع هــذه المخالفــات.
ويعرض المحضر على الإدارة المعنية في الجهاز لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
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الفصل الثالث
مجلس التأديب

الفرع الأول: التشكيل والاختصاصات
المادة )28(

تشكيل مجلس التأديب:
ينشــأ بقــرار مــن الوزيــر مجلــس تأديــب فــي الجهــاز يشــكل مــن خمســة 
أعضــاء مــن خــارج الجهــاز، ثلاثــة قضــاة يتــم ندبهــم مــن المجلــس الأعلــى 
للقضــاء مــن وكلاء أو مستشــارين محكمــة الاســتئناف أو محكمــة التمييــز، 
الشــئون  فــي  الخبــرة  مــن ذوي  الرئيــس، وعضويــن  بينهــم  مــن  ويكــون 
الاقتصاديــة والقانونيــة. وتكــون مــدة العضويــة فــي مجلــس التأديــب ثــاث 

ــد لمــرة واحــدة. ــة للتجدي ســنوات قابل
ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس وبدلاتهم.

المادة )29(
اختصاصات مجلس التأديب:

يتولى مجلس التأديب النظر في الأمور الآتية:
1. الفصــل فــي المســاءلة التأديبيــة المحالــة إليــه مــن المجلــس والمتعلقــة 

بالمخالفــات الــواردة فــي المــادة )34( مــن أحــكام القانــون.
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2. الفصــل فــي التظلمــات المرفوعــة مــن ذوي الشــأن مــن القــرارات ذات 
الصلــة بالمنافســة التــي تصــدر مــن المجلــس.

الفرع الثاني: جلسات وقرارات مجلس التأديب
المادة )30(

جلسات مجلس التأديب:
تكــون جلســة مجلــس التأديــب صحيحــة إذا حضرهــا أغلبيــة أعضــاء مجلــس 

التأديــب علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه.
وللمجلــس أن يقبــل حضــور كل أو بعــض أعضائــه الاجتمــاع باســتخدام 

وســائل الاتصــال الحديثــة.

المادة )31(
تبــدأ الجلســة باكتمــال نصــاب الحضــور، فــإذا تبيــن عنــد حلــول موعــد 
الجلســة أن العــدد لــم يكتمــل أجــل الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة، فــإذا لــم 
يكتمــل العــدد تؤجــل الجلســة إلــى موعــد لاحــق، ويجــب أن يتوافــر النصــاب 

طــوال مــدة الجلســة.
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المادة )32(
قرارات مجلس التأديب:

تصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات أعضائــه، وفــي حــال تســاوي الأصــوات 
يرجــح الجانــب الــذي صــوت فيــه الرئيــس، علــى أن يــدون الــرأي المخالــف 

فــي القــرار.

المادة )33(
حياد أعضاء مجلس التأديب:

يحظــر علــى رئيــس وأعضــاء مجلــس التأديــب أثنــاء توليــه مهــام عملــه 
أن تكــون لــه أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بموضــوع المخالفــة أو 

ــم. التظل
وتعتبــر المصلحــة مباشــرة إذا كان للموضــوع المطــروح للبحــث أو المناقشــة 
أو التصويــت تأثيــر مباشــر علــى العضــو ســواء كان هــذا التأثيــر بتحقيــق 

منفعــة أو كســب أو تجنــب ضــرر أو خســارة.
وتعتبــر المصلحــة غيــر مباشــرة إذا كان للموضــوع المطــروح للبحــث أو 
المناقشــة أو التصويــت تأثيــر مباشــر علــى الــزوج أو الزوجــة والأصــول 
والفــروع حتــى الدرجــة الرابعــة للعضــو ســواء كان هــذا التأثيــر بتحقيــق 

منفعــة أو كســب أو تجنــب ضــرر أو خســارة.
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المادة )34(
التنحي عن نظر الموضوع:

يلتــزم العضــو متــى توافــرت فــي حقــه حالــة مــن حــالات المصلحــة المباشــرة 
أو غيــر المباشــرة بالإفصــاح عــن هــذه المصلحــة عنــد بدايــة الجلســة، 
ــزم بالتنحــي عــن بحــث أو مناقشــة الموضــوع محــل المصلحــة أو  ــا يلت كم

ــدء بمناقشــة الموضــوع. ــل الب ــادرة الاجتمــاع قب ــه مغ ــت، وعلي التصوي

الفرع الثالث: إحالة المخالف إلى مجلس التأديب
المادة )35(

إحالة المخالفة التأديبية:
يتولــى أميــن ســر المجلــس تلقــي المخالفــات المحالــة إلــى مجلــس التأديــب 
والتظلمــات مــن قــرارات المجلــس مــن ذوي الشــأن وعرضهــا علــى رئيــس 
مجلــس التأديــب، وإخطــار ذوي الشــأن بمواعيــد انعقــاد الجلســات وكل مــا 

يكلفــه بــه رئيــس مجلــس التأديــب.

المادة )36(
إعلان المحال إلى مجلس التأديب:

يجــب علــى أميــن الســر إخطــار المحــال إلــى مجلــس التأديــب أو المتظلــم 
قبــل )7( أيــام مــن تاريــخ الجلســة المحــددة لنظــر المخالفــة المنســوبة إليــه 
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ومضمونهــا.
ــام مــن  ــل )7( أي ــم بموعــد نظــر تظلمــه قب ــه إخطــار المتظل كمــا يجــب علي

ــم. ــخ الجلســة المحــددة لنظــر التظل تاري
ويتــم الإعــان وفقــا للنمــوذج المعــد لهــذا الغــرض بخطــاب مســجل بعلــم 
الوصــول، أو بــأي وســيلة مــن وســائل الاعــان الحديثــة، وذلــك مــن خــال 

ــي. أجهــزة الجهــاز ونظامــه الالكترون
ــف كل  ــي مل ــه ف ــات وفقــا للشــكل المرســل ب ــظ الإعلان ــزم الجهــاز بحف ويلت

ــى حــده. ــق عل تحقي

المادة )37(
بيانات الإعلان:

يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية كحد أدنى:
1. التاريخ مشتملًا على: الساعة واليوم والشهر والسنة.

2. اســم المعلــن إليــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه، 
ــه يؤخــذ  ــه معلومــاً وقــت الإعــان، فإن ــه أو محــل عمل ــم يكــن موطن ــإن ل ف

آخــر موطــن أو محــل عمــل كان لــه فــي دولــة الكويــت.
3. أسماء الأطراف المعنية بالإعلان.

4. موضوع الإعلان وملخصا له وأساسه القانوني.
5. تاريخ الجلسة ومكان انعقادها.



88

المادة )38(
الحق في الدفاع أثناء التحقيق:

لأي شــخص يتــم التحقيــق معــه، الحــق الكامــل فــي الحضــور والدفــاع عــن 
نفســه، ويجــوز لــه أن يــوكل محاميــاً للدفــاع عنــه.

الفرع الرابع: ضمانات المحال إلى مجلس التأديب
المادة )39(

علــى أميــن الســر أن يُمكــن المحــال إلــى مجلــس التأديــب أو وكيلــه مــن 
ــك  ــده بصــورة منهــا، وذل ــة وتزوي ــة بالمخالف ــى الأوراق المتعلق الاطــاع عل

ــس. ــرار مــن المجل ــده ق ــذي يصــدر بتحدي ــد ســداد الرســم ال بع

المادة )40(
علــى مجلــس التأديــب أن يواجــه المحــال إليــه بالمخالفــة المنســوبة إليــه، 

وأســانيدها وأن يمكنــه مــن الدفــاع عــن نفســه أصالــة أو بالوكالــة.
ولمجلــس التأديــب أن يســمع مــن يــرى ســماع شــهادته أو الاســتعانة بخبرتــه 

بقــرار منــه أو بنــاء علــى طلــب المحــال إليــه أو وكيلــه.

المادة )41(
لا يحــول غيــاب المحــال إلــى مجلــس التأديــب أو المتظلــم الــذي ثبــت إخطــاره 
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بالموعــد مــن اســتمرار هــذا المجلــس فــي نظــر المخالفــة أو التظلــم وإصــدار 
قــرار بشــأنه.

الفرع الخامس: التظلم أمام مجلس التأديب
المادة )42(

التظلم أمام مجلس التأديب:
يتلقــى أميــن ســر المجلــس التظلمــات مــن ذوي الشــأن مــن القــرارات الصــادرة 
عــن المجلــس طبقــاً لأحــكام القانــون وهــذه اللائحــة والقــرارات الصــادرة تنفيذاً 

لهــا، وذلــك بعــد ســداد الرســم الــذي يصــدر بتحديــده قــرار مــن المجلــس.
ويكــون التظلــم أمــام مجلــس التأديــب خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ 
إخطــار ذوي الشــأن بالقــرار أو نشــره فــي الجريــدة الرســمية أو الموقــع 

الإلكترونــي للجهــاز.

المادة )43(
بيانات التظلم:

يقــدم التظلــم مكتوبــاً وفقــاً للنمــوذج الخــاص المعــد لهــذا الغــرض مــن قبــل 
الجهــاز، ويجــب أن يشــتمل علــى البيانــات التاليــة:

1. اســم المتظلــم ومهنتــه وعنوانــه شــاملًا بيانــات الرقــم المدنــي أو الهويــة 
والهاتــف والفاكــس والبريــد الإلكترونــي، واســم الممثــل القانونــي )إن وجــد( 
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ــف  ــة والهات ــي أو الهوي ــم المدن ــات الرق ــه شــاملًا بيان ــل وعنوان ــم التوكي ورق
والفاكــس والبريــد الإلكترونــي.

ــم أو  ــخ إخطــار المتظل ــخ صــدوره وتاري ــه وتاري ــم من ــرار المتظل ــم الق 2. رق
علمــه بــه.

3. موضــوع التظلــم والأســباب التــي بنــي عليهــا، وترفــق بالتظلــم المســتندات 
المؤيــدة له.

المادة )44(
سجل التظلمات:

يعــد لــدى الجهــاز ســجل يــدوي أو الكترونــي يســمى “ســجل التظلمــات” 
تقيــد فيــه التظلمــات التــي يقدمهــا ذوو الشــأن، وتقيــد التظلمــات فــي هــذا 
الســجل - برقــم مسلســل - فــي يــوم ورودهــا، وتســلم للمتظلــم صــورة مــن 

تظلمــه مثبتــاً عليهــا رقــم القيــد وتاريخــه.
ويؤشــر فــي الســجل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة القــرار الصــادر بشــأن 

التظلم.

المادة )45(
بحث التظلم:

يحيــل أميــن ســر المجلــس التظلــم فــور وروده إلــى رئيــس مجلــس التأديــب 
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الــذي يحــدد تاريخــاً لنظــره، ويخطــر المتظلــم بهــذا التاريــخ للحضــور أمــام 
المجلــس بنفســه أو بوكيــل عنــه أو بمــن يمثلــه، وللمجلــس أن يطلــب مــن 
ذوي الشــأن مــا يــراه مــن إيضاحــات ومســتندات، ويجــوز لمجلــس التأديــب 
ــي شــأن  ــي ف ــرأي الفن ــم ال ــاز تقدي ــي الجه ــة ف ــب مــن الادارة المعني أن يطل

التظلــم.

المادة )46(
البت في التظلم:

يبــت مجلــس التأديــب فــي التظلــم بقبولــه أو رفضــه، ويكــون قــرار مجلــس 
التأديــب نهائيــا.  

الفرع السادس: إخطار وتنفيذ قرارات مجلس 
التأديب

المادة )47(
الإخطار بقرارات مجلس التأديب:

يقــوم أميــن ســر المجلــس بإخطــار الرئيــس وصاحــب الشــأن بقــرار مجلــس 
التأديــب فــي البــت بالتظلــم، وذلــك خــال )15( خمســة عشــر يومــا مــن 

تاريــخ صــدوره.
وينشر في الموقع الالكتروني للجهاز.
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المادة )48(
نفاذ قرارات مجلس التأديب:

ــرار  ــم يحــدد الق ــور صدورهــا مــا ل ــاذ ف ــرارات مجلــس التأديــب واجبــة النف ق
موعــداً للتنفيــذ، ويتولــى المجلــس تنفيــذ قــرار مجلــس التأديــب.

المادة )49(
تنفيذ قرارات مجلس التأديب:

فــي حــال تضمــن قــرار مجلــس التأديــب فــرض جــزاءات مالية علــى المخالف، 
يجــب أن يتــم الوفــاء بقيمــة الجــزاءات الماليــة فــورا أو خــال المــدة المحــددة 

فــي قــرار مجلــس التأديب.

المادة )50(
للرئيــس اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لضمــان تنفيــذ قــرارات مجلــس 
التأديــب، وفــي حالــة عــدم الالتــزام بهــا، يقــدم بلاغــا إلــى النيابــة العامــة فــي 

هــذا الشــأن.
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الفصل الرابع
الممارسات الضارة بالمنافسة

	
المادة )51(

يحظــر علــى الشــخص المهيمــن إســاءة اســتغلال الهيمنــة بهــدف الحــد مــن 
المنافســة أو تقييدهــا أو منعهــا، ويدخــل فــي ذلــك - علــى ســبيل المثــال – 

مــا يلــي:
أســعار  فــرض  أو  بتحديــد  مباشــرة  أو غيــر  مباشــرة  بصــورة  القيــام   .1

بيعهــا. إعــادة  أو شــروط  أدنــي لأســعار  حــد  أو وضــع  المنتجــات 
2. القيــام بســلوك يــؤدي إلــى عرقلــة دخــول شــخص آخــر إلــى الســوق أو 

إقصائــه منــه أو تعريضــه للخســائر.
3. افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية للمنتجات.

4. التمييــز بيــن العمــاء فــي العقــود المتشــابهة بالنســبة لأســعار المنتجــات 
أو شــروط بيعهــا وشــرائها أو أي صــورة أخــرى.

5. إلزام العميل بالامتناع عن التعامل مع شخص متنافس معه.
6. حجب المنتجات المتاحة في السوق المعنية بصورة كلية أو جزئية.

7. رفــض التعامــل مــع عميــل معيــن بالشــروط التجاريــة المعتــادة وذلــك دون 
ســبب مشروع.

8. تعليــق إبــرام عقــد أو اتفــاق علــى شــرط قبــول التزامــات تكــون بطبيعتهــا 
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ــي أو  ــر مرتبطــة بمحــل التعامــل الأصل أو بموجــب الاســتخدام التجــاري غي
الاتفــاق.

المادة )52(
معايير دراسة الممارسة الضارة بالمنافسة

علــى الجهــاز أن يأخــذ بالاعتبــار عنــد دراســة وضــع أي شــخص يتمتــع 
بمركــز مهيمــن فــي الســوق المعنيــة توافــر أحــد أو كل المعاييــر التاليــة:

1. السوق المعنية لمنتج محدد في منطقة جغرافية معينة.
2. الحصة السوقية للشخص المعني.

3. مســتوى المنافســة الفعليــة أو المحتملــة بالنســبة لعــدد المتنافســين 
وحجــم الإنتــاج والطلــب علــى المنتــج.

4. العوائق التي تعرقل أو تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق.
5. أي ضوابط أخرى يضعها المجلس.
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الفصل الخامس
طلب الاستثناء

المادة )53(
سجل طلبات الاستثناءات:

طلبــات  “ســجل  يســمى  الكترونــي  أو  يــدوي  ســجل  الجهــاز  لــدى  يعــد 
الاســتثناءات” يقيــد فيــه طلــب الاســتثناء مــن تطبيــق المــواد )6( أو )7( أو 
)8( مــن القانــون والقــرارات المتعلقــة بــه. ويقيــد الطلــب فــي هــذا الســجل - 
رقــم مسلســل - فــي يــوم وروده، وتســلم لمقــدم الطلــب صــورة طبــق الأصــل 

مثبتــاً عليهــا رقــم القيــد وتاريخــه.
ويؤشــر فــي الســجل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة القــرار الصــادر بشــأن 

طلــب الاســتثناء.

المادة )54(
رسوم طلب الاستثناء

يصدر المجلس قراراً بتحديد رســوم طلب الاســتثناء وفقاً للشــروط والضوابط 
التــي يحددهــا في هذا الشــأن.
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المادة )55(
طلب الاستثناء

يقــدم طلــب الاســتثناء كتابــة أو الكترونيــا إلــى الجهــاز، وذلــك وفقــاً للنمــوذج 
المعــد لهــذا الغــرض علــى أن يرفــق بــه المســتندات التاليــة:

1. إيصال سداد الرسوم.
2. صورة البطاقة المدنية لمقدم الطلب.

3. عقد التأســيس أو النظام الأساســي للشــخص المعني، وشــهادة الســجل 
التجــاري، والترخيــص التجاري.

4. اسم مدير الشركة أو مجلس الإدارة أو الممثل القانوني للشخص.
5. تقريــر يتضمــن الأبعــاد القانونيــة والاقتصاديــة لطلــب الاســتثناء، علــى 

أن يشــمل التقريــر مــا يلــي:
	‌أ. مدى مخالفة الاتفاقات أو الممارسات المنسقة للقانون وهذه

اللائحة. 	
	‌ب. وصف للمنتجات محل الاستثناء، مع شرح مفصل للاتفاقات

أو الممارسات المنسقة المزمع القيام بها. 	
	‌ج. أن تحقــق الاتفاقــات أو الممارســات المنســقة منافــع واضحــة

للمستهلك تفــوق آثار الحد من حرية المنافسة. 	
	‌د. أن لا ينتــج عــن الاتفاقــات أو الممارســات المنســقة تحديــد
كميات أو أسعار المنتجات أو مقابل أداء الخدمات أو أي شروط 	
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أخرى بالمخالفة لآلية السوق.  	
ه. أن لا تــؤدي الاتفاقــات أو الممارســات المنســقة إلــى تقاســم 	‌
الأســواق علــى أســاس المناطــق الجغرافيــة أو كمــــيات المبيعــات 	
أو المشــتريات أو العمــاء أو علــى أي أســــــاس آخــر يؤثــر ســلباً  	

على المنافسة. 	
	‌و. أن لا تــؤدي الاتفاقــات أو الممارســات المنســقة إلــى التمييــز
فــي الاتفاقــات أو التـــعاقدات، أيــا كان نوعـــها، التــي يبرمـــها مـــع 	
مورديه أو مـــع عملائه متى تشابـــهت مـــراكزهم التـــعاقدية، سواء 	
كان التمييــز فــي الأســعار أو نوعيــة المنتجــات أو فــي شــروط 	
التعامــل الأخــرى، وذلــك علـــى نحــو يــؤدي الــى إضـــعاف القــدرة 	
التنافســية لبعضهــم أمــام البعــض الآخــر أو يــؤدي إلــى عرقلــة 	

دخول أو خروج بعضهم من السوق المعنية. 	
	‌ز. أن لا تؤدي الاتفاقات أو الممارسات المنسقة إلى البيع بأقل
مــن ســعر التكلفــة الحديــة أو متوســط التكلفــة المتغيــرة لإقصــاء 	
المتنافســين أو منعهــم مــن الدخــول إلــى الســوق المـــعنية، وذلــك 	

وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس. 	
	‌ح. أن لا تؤدي الاتفاقات أو الممارســات المنسقة إلى الـحد من
حرية تدفق المنتجات إلى الأســواق أو خروجها بصورة كـــلية أو 	
جزئيــة مــن خــال إخفائــــها أو الامتنــاع عــن التعامــل فيهــا أو 	
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تخزينها دون مبرر مقبول. 	

المادة )56(
سرية معلومات طلب الاستثناء:

يجــوز لمقــدم طلــب الاســتثناء الــذي يرغــب فــي أن تتــم معاملــة البيانــات التــي 
يتضمنهــا الطلــب والمســتندات المرفقــة لــه علــى وجــه الســرية التأشــير عليهــا 
بكلمــة )ســرية( مــع إرفــاق مــا يبــرر ذلــك، ويجــب عليــه تقديــم ملخصــات غيــر 
ســرية تكــون كافيــة لفهــم مضمــون البيانــات الســرية، علــى أن يؤشــر عليهــا 

بعبــارة )غيــر ســرية(.
ويكــون للمديــر التنفيــذي عنــد دراســة الطلــب وفقــاً للمــادة )59( مــن هــذه 
ــاً  ــك وفق اللائحــة تقديــر ســرية معلومــات طلــب الاســتثناء مــن عدمــه، وذل

للضوابــط التــي يحددهــا المجلــس. 

المادة )57(
الفحص الشكلي لطلب الاستثناء:

تتولــى الإدارة المعنيــة لــدى الجهــاز الفحــص الشــكلي لطلــب الاســتثناء 
والمســتندات المؤيــدة لــه، وفــي حــال طلــب الإدارة مــن طالــب الاســتثناء 
اســتيفاء بيانــات أو مســتندات إضافيــة – لا تســري مــدة )5( الخمســة أيــام 
المشــار إليهــا فــي المــادة التاليــة، إلا مــن تاريــخ اســتيفاء البيــان أو تقديــم 
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ــوب. المســتند المطل
ــة، تقــوم  ــات والمســتندات المطلوب ــم الطلــب مســتوفيا البيان وفــي حــال تقدي

ــذي. ــر التنفي ــه للمدي ــدا لإحالت ــى الرئيــس تمهي ــب عل الإدارة بعــرض الطل

المادة )58(
إحالة طلب الاستثناء إلى المدير التنفيذي:

ــذي خــال )5( خمســة  ــى المديــر التنفي ــل الرئيــس طلــب الاســتثناء إل يحي
أيــام مــن تاريــخ وروده للجهــاز مســتوفيا متطلبــات المــادة )54( مــن هــذه 
اللائحــة، وذلــك لدراســته وإعــداد تقريــر بشــأنه خــال مــدة لا تجــاوز )90( 

تســعون يومــاً، مــن تاريــخ إحالتــه إليــه.
ويجــوز للمجلــس بنــاء علــى طلــب المديــر التنفيــذي مــد مــدة دراســة الطلــب 

لمــدة أخــرى لا تجــاوز )45( خمســة وأربعــون يومــاً.

المادة )59(
ــا  ــد دراســة طلــب الاســتثناء اتخــاذ م ــذي عن للمديــر التنفي

يلــي:
1. الطلــب مــن مقــدم طلــب الاســتثناء أي مســتندات أو معلومــات أو بيانــات 

إضافيــة يراهــا ضروريــة لدراســة الطلــب.
2. إخطــار الأشــخاص التــي يــرى أنهــا قــد تتأثــر مــن الاســتثناء، وذلــك 
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لتقديــم مســتندات أو معلومــات أو بيانــات بشــأن طلــب الاســتثناء خــال مــدة 
)15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ النشــر أو الإخطــار.

3. نشــر ملخــص طلــب الاســتثناء فــي الجريــدة الرســمية أو فــي جريدتيــن 
يوميتيــن واســعة الانتشــار علــى نفقــة مقــدم طلــب الاســتثناء.

4. عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.
يــراه مناســباً مــن ذوي الخبــرة أو الاختصــاص، أو  5. الاســتعانة بمــن 
طلــب  أو  الطلــب،  بفحــص  المتخصصــة  الدوليــة  أو  المحليــة  الشــركات 

المعنييــن. الاشــخاص  مــن  بيــان  أو  الحصــول علــى أي مســتند 

المادة )60(
دراسة طلب الاستثناء:

يتولى المدير التنفيذي دراسة طلب الاستثناء وفقا لما يلي:
1. دراسة المنتجات وفقا للآتي:

أ. تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر في الخواص والاستخدام. 	‌
	‌ب. مدى قدرة المستهلك على التــــحول من المنتج محل الفحص
إلـى مـنتج آخــــر نتيجة للتغير النــسبي فــي السعر أو نتيجة لأي 	

عوامل تنافسية أخرى. 	
2. تحديــد فــرص التنافــس المحتملــة فــي نطــاق جغرافــي معيــن وفقــا لأي 

مــن المعاييــر الآتيــة:
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	‌أ. مــدى قــدرة المســتهلك علــى الانتقــال مــن المنطقــة الجغرافيــة
محــل الفحــص إلــى منطقــة جغرافيــة أخــرى نتــــيجة التغيــر النســبي 	

في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى. 	
	‌ب. مدى قدرة البائعين على اتــخاذ قراراتهم التـجارية على أساس
انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المـختلفة نتيجة التغيرات 	

النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى. 	
	‌ج. الســهولة النســبية التي يســـتطيع بمقتضاها أشخـــاص آخرون

دخول السوق المعنية. 	
	‌د. تكالـــيف النقــل بيــن المـــناطق الجغرافيــة بمــا فــي ذلــك تكلفــة
التأميــن والــــوقت الــازم لتزويــد المنطقــة الجغرافيــة بالمنتجــات 	
المعنيــة مــن أســـواق أو مــن مناطــق جغرافيــة أخــرى أو مــن خارج 	

الدولة. 	
ه. القيود الجمركية والإدارية على المستويين المحلى والخارجي. 	‌

3. الحصة السوقية وعائدات وأصول مقدم طلب الاستثناء.
فــي  للمتنافســين  بالنســبة  المحتملــة  أو  الفعليــة  المنافســة  مســتوى   .4

الســوق المعنيــة، مــع تحديــد تاريــخ بــدء المنافســة.
5. التغيــر الســعري أو الكمــي المتوقــع فــي المنتجــات فــي حالــة عــدم حــدوث 

تلك الاتفاقات أو الممارســات المنســقة.
6. حجم الإنتاج والطلب على المنتجات.
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7. مستوى التأثير على العرض أو الطلب الكلي للمنتجات.
8. مدى تنوع المنتجات في السوق المعنية.

9. تأثيــر الاتفاقــات أو الممارســات المنســقة علــى الدخــول إلــى الســوق 
المعنيــة أو التوســع فيهــا أو الخــروج منهــا.

10. مستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية.
المتوقــع خلالهــا حــدوث الاتفاقــات أو الممارســات  المــدة الزمنيــة   .11

المنســقة.
12. التأثير على المستهلكين.

المادة )61(
تقرير المدير التنفيذي:

يرفــع المديــر التنفيــذي تقريــرا بشــأن طلــب الاســتثناء إلــى الرئيــس متضمنــا 
مــا يلــي:

1. البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
2. بيان بجميع الوقائع والإجراءات التي تمت بشأن الطلب.

3. تقييــم الطلــب مــن الناحيتيــن الاقتصاديــة والقانونيــة وفقــا لشــروط المــادة 
)9( مــن القانــون.

4. التوصية بالقرار المقترح اتخاذه
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المادة )62(
قرار المجلس بشأن طلب الاستثناء:

الفصــل  هــذا  فــي  الــواردة  الشــروط  المســتوفي  الطلــب  الرئيــس  يعــرض 
والمســتندات المرفقــة بــه علــى المجلــس، و يبــت المجلــس بطلــب الاســتثناء 
خــال )30( يومــا مــن تاريــخ عــرض الرئيــس عليــه، وذلــك بــأي ممــا يلــي:

1. الموافقة على طلب الاستثناء لمدة يحددها المجلس.
2. الموافقــة مــع وضــع شــروط يحددهــا المجلــس وفقــا لــكل حالــة علــى 

حــده.
3. رفض طلب الاستثناء على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.

ويتولــى المديــر التنفيــذي إخطــار مقــدم طلــب الاســتثناء بقــرار المجلــس 
خــال )15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدوره.

المادة )63(
الموافقة المؤقتة على طلب الاستثناء:

يجــوز للمجلــس الموافقــة المؤقتــة علــى طلــب الاســتثناء قبــل الانتهــاء مــن 
دراســة الطلــب فــي حــالات الضــرورة أو الظــروف الاســتثنائية.
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المادة )64(
مراقبة تنفيذ الاستثناء:

علــى الجهــاز مراقبــة التــزام الشــخص الــذي حصــل علــى موافقــة بالاســتثناء، 
وفــى حــال ثبــوت مخالفتــه للشــروط والضوابــط الصــادر بشــأنها الموافقــة أو 
مخالفتــه للقانــون أو هــذه اللائحــة يكــون للمجلــس اتخــاذ أي مــن القــرارات 

التالية:
1. إلــزام المخالــف بوقــف تنفيــذ الاتفاقــات أو الممارســات المنســقة الصــادر 

بشــأنها الاستثناء.
2. إلــزام المخالــف بتعديــل أوضاعــه فــوراً أو خــال فتــرة زمنيــة يحددهــا 

المجلــس.
3. إلغــاء الموافقــة بالاســتثناء، فــي حــال أخفــق الشــخص المعنــي بالوفــاء 

بالشــروط والمتطلبــات التــي مُنــح الاســتثناء علــى أساســها.

المادة )65(
علــى المجلــس إصــدار قــرار بإلغــاء الموافقــة بالاســتثناء فــي حــال تبيــن أن المعلومــات 
ــا  ــا لم ــك وفق ــر صحيحــة، وذل ــة أو غي ــت مضلل ــا كان ــة بموجبه ــي صــدرت الموافق الت

يعرضــه الرئيــس.



105

المادة )66(
يجــوز للمجلــس بنــاء علــى عــرض الرئيــس إلغــاء القــرار الصــادر بالموافقــة 

بالاســتثناء فــي الحــالات التاليــة:
1. إذا لم تُعد الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها قائمة.

2. إذا تحقق الغرض من الاستثناء.
الشــخص  ممارســات  المنافســة -مــن  علــى  ســلبي  أثــر  وجــود  فــي   .3

منــه. المتوخــاة  الإيجابيــة  الآثــار  يفــوق  الإعفــاء-  مــن  المســتفيد 

المادة )67(
يتولــى المديــر التنفيــذي إخطــار الشــخص المعنــي بقــرارات المجلــس الصــادرة 
وفقــا لأحــكام القانــون وهــذه اللائحــة خــال )7( ســبعة أيــام مــن تاريــخ 

صدورهــا.

المادة )68(
تعديل الاستثناء:

ــل يطــرأ  ــر أو تعدي ــأي تغيي ــى الشــخص المعنــي إخطــار الجهــاز ب يجــب عل
على الاتفاقات أو الممارســات المنســقة التي ســبق الحصول على اســتثناء 
ــرر  ــي تب ــة الت ــق الواقع ــخ تحق ــاً مــن تاري ــن يوم بشــأنها خــال )30( ثلاثي

التغييــر أو التعديــل.
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ويتــم بحــث طلــب التغييــر أو التعديــل بــذات الإجــراءات والأحــكام الــواردة فــي 
هــذا الفصــل.
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الفصل السادس
التركز الاقتصادي

المادة )69(
يعتبــر تركــزاً اقتصاديــاً فــي تطبيــق أحــكام القانــون وهــذه 

اللائحــة الحــالات التاليــة:
1. اندمــاج شــخصين أو أكثــر عــن طريــق الضــم أو المــزج أو دمــج أجــزاء 

مــن أشــخاص تــؤدي إلــى الســيطرة أو زيــادة الســيطرة.
ــى  ــر الســيطرة المباشــرة أو غيــر المباشــرة عل 2. اكتســاب شــخص أو أكث
شــخص أو أشــخاص آخريــن بأكملهــم أو أجــزاء منهــم، ســواء أكان ذلــك 
باكتســاب أصــول أم حقــوق ملكيــة أم انتفــاع أم شــراء أســهم أم حصــص أم 

التزامــات أم بــأي وســيلة أخــرى.
3. وجــود شــراكة بيــن شــخصين أو أكثــر تــؤدي إلــى نشــاط اقتصــادي أو 
تجــاري دائــم ومســتقل، أيــاً كان الشــكل القانونــي أو النشــاط الــذي يتــم 

ممارســته.
4. أي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرارا من المجلس.

المادة )70(
لا يعتبــر تركــزاً اقتصاديــاً فــي تطبيــق أحــكام القانــون وهــذه اللائحــة الحــالات 



108

التالية:
1. التداولات والتعاملات في الأوراق المالية وفقا للشروط التالية:

	‌أ. أن يقــوم بهــا أحــد البنــوك أو شــركات التأميــن أو المؤسســات
المالية. 	

	‌ب. أن تتضمــن أنشــطتها القيــام بتــداولات وتعامــات فــي أوراق
ماليــة لحســابها الخــاص أو لحســاب الغيــر بالاحتفــاظ المؤقــت 	

بأوراق مالية تم شراؤها بقصد إعادة بيعها. 	
	‌ج. أن لا تمارس حقوق التصويت -بهدف تحديد السلوك التنافسي،
وذلك ما لم تكن ممارسة حقوق التصويت بغرض الإعداد للتصرف 	
فــي الشــخص أو أصولــه، جزئيــاً أو كليــاً، أو التصــرف فــي الأوراق 	

المالية المشار إليها. 	
	‌د. أن يتــم التصــرف بــالأوراق خــال عــام واحد من تاريخ شــراءها،
وذلــك مــا لـــم يمــدد الجهــاز هــذه الفتــرة عند الطلب في حالة إثبات 	

أن التصرف لم يكن ممكناً خلال المدة المقررة. 	
2. الســيطرة الناتجــة عــن عمليــات الإعســار أو التوقــف عــن الســداد، أو 

ــة الديــون، أو التســويات مــع الدائنيــن أو الإجــراءات المشــابهة. جدول
3. قيــام الأشــخاص الذيــن يشــكلون مجموعــة اقتصاديــة واحــدة بإجــراءات 

إعــادة الهيكلــة داخــل المجموعــة ذاتهــا.
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المادة )71(
تحــدد شــروط وضوابــط ممارســة حقــوق التصويــت التــي تخضــع لرقابــة 

الجهــاز وفقــا لقــرار يصــدر مــن المجلــس بهــذا الشــأن.

المادة )72(
مــع مراعــاة أحــكام المــادة )12( مــن القانــون، يجــب علــى جميــع الجهــات 
المنــوط بهــا الموافقــة علــى عمليــات التركــز الاقتصــادي إخطــار الجهــاز 
بالطلبــات المقدمــة إليهــا فــور ورودهــا وعــدم الموافقــة علــى هــذه الطلبــات 

إلا بعــد صــدور قــرار مــن المجلــس بالموافقــة عليهــا.
أو  بأيــة تصرفــات،  القيــام  المعنييــن عــدم  يجــب علــى الأشــخاص  كمــا 
إجــراءات لإتمــام عمليــات التركــز قبــل صــدور قــرار المجلــس المشــار إليــه 

بالفقــرة الســابقة.

المادة )73(
معايير دراسة طلب التركز الاقتصادي:

علــى الجهــاز أن يأخــذ بالاعتبــار عنــد دراســة طلــب التركــز الاقتصــادي 
توافــر أحــد أو كل المعاييــر التاليــة:

1. المحافظــة علــى المنافســة الفاعلــة وتشــجيعها بيــن المتنافســين فــي 
الســوق.
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هــذه  لمثــل  والســعر  للجــودة  بالنســبة  المســتهلكين  مصالــح  تعزيــز   .2
المنتجــات.

3. التشــجيع مــن خــال المنافســة علــى خفــض التكاليــف وتطويــر منتجــات 
جديــدة وتيســير دخــول منافســين جــدد إلــى الســوق.

المادة )74(
التشاور ما قبل تقديم طلب التركز

يجــوز لــكل مــن يريــد الدخــول فــي عمليــة التركــز تقديــم طلــب التشــاور 
للجهــاز، وذلــك لعقــد اجتمــاع للتشــاور مــع موظفــي الجهــاز قبــل تقديــم طلــب 
التركــز الاقتصــادي، ويجــب أن يرفــق بطلــب التشــاور المعلومــات والبيانــات 

التاليــة:
1. إيصــال ســداد رســوم طلــب التشــاور الــذي يصــدر بتحديدهــا قــرارا مــن 

ــس. المجل
2. أسماء ومعلومات الاتصال للمشاركين في عملية التركز المعنية.

3. طبيعة التركز.
4. الأسواق المعنية التي ستتأثر بالتركز.

5. البيانــات الماليــة لأطــراف التركــز عــن آخــر ســنتين ماليتيــن، علــى 
أن يرفــق بهــا بيانــا بإجمالــي المبيعــات الســنوية وحجــم الأصــول الكليــة 

التركــز. التقديريــة لأطــراف  الســوقية  للمتقدميــن والحصــة 
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التركــز  طلــب  تقديــم  وجــوب  بشــأن  المشــورة  طلــب  للأطــراف  و يجــوز 
الاقتصــادي المقتــرح أو بشــأن كيفيــة الامتثــال لكافــة متطلبــات تقديــم طلــب 

التركــز الاقتصــادي أثنــاء عمليــة التشــاور الســابق لتقديــم الطلــب.
كمــا يجــوز للأطــراف أثنــاء مرحلــة التشــاور الســابقة علــى تقديــم الطلــب أن 
يطلبــوا مــن الجهــاز إعفاءهــم مــن تقديــم بعــض المعلومــات المطلوبــة فــي 
نمــوذج طلــب التركــز الاقتصــادي فــي حــال كانــت غيــر ضروريــة وارفــاق مــا 

يبــرر ذلــك.
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الفصل السابع
طلب التركز الاقتصادي

المادة )75(
سجل طلبات التركز الاقتصادي:

يُعــد لــدى الجهــاز ســجل يــدوي أو الكترونــي يســمى “ســجل طلبــات التركــزات 
ــه.  ــة ب ــرارات المتعلق ــز الاقتصــادي والق ــب الترك ــه طل ــد في ــة” يقي الاقتصادي
ويقيــد الطلــب فــي هــذا الســجل - رقــم مسلســل - فــي يــوم وروده، وتســلم 

لمقــدم الطلــب صــورة طبــق الأصــل مثبتــاً عليهــا رقــم القيــد وتاريخــه.
ويؤشــر فــي الســجل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة القــرار الصــادر بشــأن 

طلــب التركــز الاقتصــادي.

المادة )76(
وجوب تقديم طلب التركز الاقتصادي:

يجــب علــى الأشــخاص المشــاركين فــي عمليــات التركــز الاقتصــادي التقــدم 
بطلــب التركــز الاقتصــادي فــي حــال تجــاوزت قيمــة الأصــول المســجلة أو 
المبيعــات الســنوية الخاصــة بهــا فــي الدولــة - طبقــاً للبيانــات الماليــة 
المدققــة لآخــر ســنة ماليــة قبــل التركــز- الحــدود الإجماليــة والفرديــة التــي 
يصــدر بتحديدهــا قــرارا مــن المجلــس بموجــب المــادة )10( مــن القانــون.
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المادة )77(
رسوم طلب التركز الاقتصادي:

يجــب علــى مقــدم طلــب التركــز الاقتصــادي ســداد رســم يقــدر بنســبة واحــد 
فــي الألــف )0.1%( مــن رأس المــال المدفــوع، أو مــن قيمــة الأصــول 
المجمعــة للأشــخاص المعنييــن بالدولــة أيهمــا أقــل وبحــد أقصــى مائــة ألــف 

دينــار كويتــي.

المادة )78(
طلب التركز الاقتصادي:

يجــب علــى الأشــخاص المشــاركين فــي عمليــات التركــز الاقتصــادي التقــدم 
بطلــب التركــز الاقتصــادي يدويــا أو الكترونيــا إلــى الجهــاز قبــل )60( ســتين 
ــاق بشــأن  ــد أو الاتف ــخ إعــداد مشــروع العق ــل- مــن تاري ــى الأق ــاً -عل يوم
عمليــة التركــز، وذلــك وفقــا للنمــوذج المعــد لهــذا الغــرض علــى أن يرفــق بــه 

المســتندات التاليــة:
1. تقريــر مقــوم الاصــول - علــى أن يكــون مــن أحــد مكاتــب التدقيــق 
المعتمــدة مــن هيئــة أســواق المــال - بالرســوم الواجــب دفعهــا والمقــدرة 
بنســبة واحــد فــي الألــف )0.1%( مــن رأس المــال المدفــوع، أو مــن قيمــة 
الأصــول المجمعــة للأشــخاص المعنييــن بالدولــة أيهمــا أقــل وبحــد أقصــى 

ــي. ــار كويت ــف دين ــة أل مائ
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2. إيصال سداد الرسوم. 
3. عقد التأســيس أو النظام الأساســي - إن وجد- للأشــخاص المشــاركين 

فــي عمليــة التركــز، وشــهادة الســجل التجــاري، والترخيــص التجــاري.
الممثــل  أو  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  أســماء  أو  الشــركة  مديــر  اســم   .4

للشــخص. القانونــي 
5. البيانــات الماليــة لآخــر ســنتين ماليتيــن لجميــع الاشــخاص المعنيــة 

بعمليــة التركــز الاقتصــادي وكافــة فروعهــا.
6. مشــروع عقــد أو اتفاقيــة التركــز الاقتصــادي، وأي مســتندات طــرح عــام 

أو خــاص وعــدد الأســهم أو الأصــول التــي ســيتم الاســتحواذ عليهــا.
7. تقريــر يتضمــن الأبعــاد الاقتصاديــة لطلــب التركــز، علــى أن يشــمل 

التقريــر مــا يلــي:
	‌أ. معلومات عن أطراف التركز:

• أســماء أطراف عملية التركز، وعقود التأســيس والنظام 		
الأساسي -إن وجد- والتراخيص التجارية، والسجل التجاري. 		

• نشاط أطراف عملية التركز. 		
• عناويــن أطــراف عمليــة التركــز، ورقــم الهاتــف، والبريــد 		

الالكتروني. 		
• اســـم مســؤول الاتصــال مــن أطــراف التركــز، ومســماه 		
الوظيفــي، وصــورة بطاقتــه المـــدنية، ورقــم هاتفــه، وبريده 		
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الالكتروني. 		
• رأس المال. 		

• أهم العملاء ونسبتهم في السوق. 		
• حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق. 		

• بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق. 		
	‌ب. بيانات عملية التركز:

• نوع التركز -اندماج، استحواذ، مشروع مشترك -. 		
• وصف ما إذا كان التركز يتعلق بكل أو جزء من الأطراف 		

محل التركز. 		
• شرح موجز للهيكل الاقتصادي والمالي للتركز. 		

• التاريخ المقترح أو المتوقع لأي إجراءات مهمة تـــهدف 		
إلى إتمام عملية التركز. 		

• الهيــكل المقتــرح للملكيــة والتأثيــر الحـــاسم بعــد الانتهــاء 		
من عملية التركز. 		

• المنتجات المعنية بالتركز وحجم ونسبة بيعها.  		
• السوق المعنية وحجمها.  		

• المنتجات التي يتعامل فيها الشخص طالب التركز. 		
• التأثيرات الإيجابية للتركز. 		

• التأثيرات السلبية للتركز والإجـراءات المقترحة للحد منها. 		
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• الأسواق المتأثرة من عملية التركز. 		
• العوامل المؤثرة على دخول السوق. 		

• طبيعة قنوات التوزيع. 		
• العوامــل المؤثــرة علــى تثبيــت الأســعار خــال الخمــس 		

سنوات الماضية. 		
• حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها. 		

• حجم الطلب على المنتجات وهيكلها. 		
• المنتجات البديلة. 		

• قيمــة التركــز بالدينــار الكويتــي، علــى أن تشـــمل ســعر 		
الشراء، وقيمة جميع الأصول ذات الصلة. 		

	‌ج. الملكية والتأثير الحاسم:
• يجــب تحديــد جميــع الأشــخاص التــي لهــا تأثيــر حاســم 		
على المشــاركين في عملية التركز ســواءً بشــكل مباشــر 		
أو غير مباشر، مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير. 		

• يجب تحديد جميع الاشخاص العاملة في أي من الاسواق 		
المتأثرة، والتي يتمتع المشاركون في عمـلية التركز أو أي 		
شخص آخر بالتأثير الحاسم عليها بشـكل مباشر أو غير 		

مباشر. مع تحديد طبيعة ووسائل هذا التأثير. 		
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المادة )79(
سرية معلومات طلب التركز الاقتصادي:

يجــوز لمقــدم طلــب التركــز الاقتصــادي الــذي يرغــب فــي أن تتــم معاملــة 
البيانــات التــي يتضمنهــا الطلــب والمســتندات المرفقــة لــه علــى وجــه الســرية 
التأشــير عليهــا بكلمــة )ســرية( مــع إرفــاق مــا يبــرر ذلــك، ويجــب عليــه 
تقديــم ملخصــات غيــر ســرية تكــون كافيــة لفهــم مضمــون البيانــات الســرية، 

علــى أن يؤشــر عليهــا بعبــارة )غيــر ســرية(.
ويكــون للمديــر التنفيــذي عنــد دراســة الطلــب وفقــاً للمــادة )82( مــن هــذه 
اللائحــة تقديــر ســرية معلومــات طلــب التركــز الاقتصــادي مــن عدمــه، وذلــك 

وفقــاً للضوابــط التــي يحددهــا المجلــس. 

المادة )80(
الفحص الشكلي لطلب التركز الاقتصادي:

التركــز  لطلــب  الشــكلي  الفحــص  الجهــاز  لــدى  المعنيــة  الإدارة  تتولــى 
الاقتصــادي والمســتندات المؤيــدة لــه، وفــي حــال طلــب الإدارة مــن مقدمــي 
طلــب التركــز الاقتصــادي اســتيفاء بيانــات أو مســتندات إضافيــة – لا تســري 
ــة، إلا مــن تاريــخ  ــام المشــار إليهــا فــي المــادة التالي مــدة )5( الخمســة أي

اســتيفاء البيــان أو تقديــم المســتند المطلــوب.
ــة، تقــوم  ــات والمســتندات المطلوب ــم الطلــب مســتوفيا البيان وفــي حــال تقدي
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ــذي. ــر التنفي ــه للمدي ــدا لإحالت ــى الرئيــس تمهي الإدارة بعرضــه عل

المادة )81(
إحالة طلب التركز الاقتصادي إلى المدير التنفيذي:

يحيــل الرئيــس طلــب التركــز الاقتصــادي إلــى المديــر التنفيــذي خــال )5( 
خمســة أيــام مــن تاريــخ وروده للجهــاز مســتوفيا متطلبــات المــادة )30( 
مــن هــذه اللائحــة، وذلــك للوقــوف علــى أضــرار وفوائــد التركــز محــل الطلــب 
ودراســة احتمــالات تأثيــره ســلبياً علــى المنافســة الحــرة فــي الســوق المعنيــة 
وإعــداد تقريــر بشــأنه خــال مــدة لا تجــاوز )90( تســعون يومــاً، مــن تاريــخ 

إحالتــه إليــه.
ويجــوز للمجلــس بنــاء علــى طلــب المديــر التنفيــذي مــد مــدة دراســة الطلــب 

لمــدة أخــرى لا تجــاوز )90( تســعون يومــاً.

المادة )82(
للمديــر التنفيــذي عنــد دراســة طلــب التركــز الاقتصــادي 

اتخــاذ مــا يلــي:
1. التأكــد مــن أن الرســوم التــي تــم دفعهــا تتوافــق مــع نســبة واحــد فــي 
الألــف )0.1%( مــن رأس المــال المدفــوع، أو مــن قيمــة الأصــول المجمعــة 
للأشــخاص المعنييــن بالدولــة أيهمــا أقــل وبحــد أقصــى مائــة ألــف دينــار 
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كويتــي.
2. الطلــب مــن مقدمــي طلــب التركــز الاقتصــادي أي مســتندات أو معلومــات 

أو بيانــات إضافيــة يراهــا ضروريــة لدراســة الطلــب.
3. إخطــار الأشــخاص الــذي يــرى أنهــا قــد تتأثــر مــن الموافقــة علــى طلــب 
التركــز الاقتصــادي، وذلــك لتقديــم مســتندات أو معلومــات أو بيانــات بشــأن 
طلــب التركــز الاقتصــادي خــال مــدة )15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ 

النشــر أو الإخطــار.
4. نشــر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز، 
وفــي الجريــدة الرســمية أو فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن تصــدران باللغــة 

العــر بيــة علــى نفقــة مقــدم طلــب التركــز الاقتصادي.
5. عقد جلسات استماع مع مقدم الطلب أو الغير.

يــراه مناســباً مــن ذوي الخبــرة أو الاختصــاص، أو  6. الاســتعانة بمــن 
الشركات المحلية أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب أو طلب الحصول 

علــى أي مســتند أو بيــان مــن الاشــخاص المعنييــن.

المادة )83(
الاعتراض على طلب التركز الاقتصادي:

لــكل ذي مصلحــة أن يتقــدم لــدى الجهــاز باعتــراض مســبب علــى طلــب 
التركــز الاقتصــادي خــال )15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ الاخطــار أو 
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النشــر، وذلــك بعــد ســداد الرســوم التــي يصــدر بتحديدهــا قــرارا مــن المجلــس.
وعلــى المديــر التنفيــذي إخطــار مقدمــي طلب التركز الاقتصادي بالاعتراض، 
وذلــك لتقديــم مــا لديهــم مــن بيانــات ومســتندات للــرد علــى الاعتــراض خــال 

)15( خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ الإخطــار أو النشــر.
وتوقــف دراســة طلــب التركــز الاقتصــادي المعتــرض عليــه، وذلــك لحيــن 
إصــدار المجلــس قــرارا فــي شــأنه، ولا تدخــل هــذه المــدة ضمــن مــدة دراســة 
طلــب التركــز الاقتصــادي المشــار إليهــا فــي المــادة )80( مــن هــذه اللائحــة.

المادة )84(
دراسة طلب التركز الاقتصادي:

مراعــاة  مــع  الاقتصــادي  التركــز  طلــب  دراســة  التنفيــذي  المديــر  يتولــى 
التاليــة: العناصــر 

1. دراسة المنتجات وفقا للآتي:
	‌أ. تماثــل المنتــج مــــحل الفحــص مــع منتــج آخــر فــي الخــواص

والاستخدام. 	
	‌ب. مــدى قــدرة المســــتهلك علــى التحــول مــن المنتــج محل الفحص
إلــى منتــج آخــر نتيجــة للتغيــر النســبي فــي الســـعر أو نتيجــة لأي 	

عوامل تنافسية أخرى. 	
2. تحديــد فــرص التنافــس المحتملــة فــي نطــاق جغرافــي معيــن وفقــا لأي 
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مــن المعاييــر الآتيــة:
	‌أ. مدى قدرة المستهلك على الانتقال من المنطقة الجغرافية مـحل
الفحــص إلــى منطقــة جغرافيــة أخــرى نتيجــة التغيــر النــــــسبي فــي 	

الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى. 	
	‌ب. مدى قدرة البائعين على اتخاذ قراراتهم التجارية عـــلى أساس
انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المـختلفة نتيجة التغيرات 	

النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى. 	
	‌ج. الســهولة النســبية التي يســتطيع بمقتضاها أشــخاص آخرون

دخول السوق المعنية. 	
	‌د. تكاليــف النقــل بيــن المناطــق الجـــغرافية بمــا فــــي ذلــك تكلفــة
التأميــن والوقــت الــازم لتزويــد المنطقــة الجغرافيــة بالمنتجــات 	
المعنيــة مــن أســواق أو مــن مناطــق جغرافيــة أخــرى أو مـــن خارج 	

الدولة. 	
	‌ه. القيود الجمركية والإدارية على المستويين المحلي والخارجي.

3. الحصة السوقية للأشخاص المعنية.
4. عائدات وأصول الأشخاص المعنية.

5. مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية.
6. مدى سهولة دخول منشآت جديدة إلى السوق المعنية.

7. مدى التأثير المحتمل على أسعار السلع أو الخدمات المعنية.
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8. مدى وجود عوائق قانونية تؤثر على دخول متنافسين جدد.
9. مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنية.

10. مدى التأثير المحتمل على الابتكار والابداع والكفاءة التقنية.
11. مدى التأثير في تشجيع الاستثمار أو التصدير.

12. مدى التأثير على مصالح المستهلكين.

المادة )85(
تقرير المدير التنفيذي:

يرفــع المديــر التنفيــذي تقريــرا بشــأن طلــب التركــز الاقتصــادي إلــى الرئيــس 
متضمنــا مــا يلــي:

1. البيانات التي تضمنها الطلب والمستندات المرفقة له.
2. بيان بجميع الوقائع والإجراءات التي تمت بشأن الطلب.

3. تقييــم الطلــب مــن الناحيتيــن الاقتصاديــة والقانونيــة وفقــا لمتطلبــات 
المــادة الســابقة.

4. التوصية بالقرار المقترح اتخاذه.

المادة )86(
قرار المجلس بشأن طلب التركز الاقتصادي:

الفصــل  هــذا  فــي  الــواردة  الشــروط  المســتوفي  الطلــب  الرئيــس  يعــرض 
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والمســتندات المرفقــة بــه علــى المجلــس، ويبــت المجلــس بطلــب التركــز 
الاقتصــادي خــال )30( يومــا مــن تاريــخ عــرض الرئيــس عليــه، وذلــك بــأي 

ممــا يلــي:
1. الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.

2. الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
3. رفــض طلــب التركــز الاقتصــادي، علــى أن يكــون القــرار الصــادر بالرفض 

مسببا.
ويتولــى المديــر التنفيــذي إخطــار ذوي الشــأن بقــرار المجلــس خــال )15( 

خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدوره.
وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي بالجريدة الرسمية.
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الفصل الثامن
التسوية والصلح

الفرع الأول: التسوية
المادة )87(

سجل التسويات:
يعــد لــدى الجهــاز ســجل يــدوي أو الكترونــي يســمى “ســجل التســويات” تقيــد 
فيــه عــروض أو طلبــات التســوية والقــرارات المتعلقــة بهــا. وتقيــد العــروض 
أو الطلبــات فــي هــذا الســجل - رقــم مسلســل - فــي يــوم إصدارهــا أو 

ورودهــا، ويثبــت فيــه رقــم القيــد وتاريخــه.
ويؤشــر فــي الســجل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة القــرار الصــادر بشــأن 

التسوية.

المادة )88(
التسوية:

يجــوز للجهــاز، فــي أي مرحلــة مــن الإجــراءات المتخــذة ضــد المخالــف وإلــى 
أن يصــدر قــرار مجلــس التأديــب أو حكــم بــات، عــرض التســوية أو القبــول 
بهــا وفقــا للنمــوذج المعــد لهــذا الغــرض مــع أي شــخص ارتكــب إحــدى 
المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وذلــك مقابــل أداء مبلــغ لا يقــل 
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عــن نصــف الحــد الأقصــى للجــزاء المالــي أو الغرامــة ولا يجــاوز مثلــه. 
ويحــدد المجلــس المهلــة التــي يجــب خلالهــا علــى المخالــف اســتيفاء شــروط 

التســوية، وفــي حــال إتمــام التســوية تنقضــي الإجــراءات المتخــذة ضــده.

المادة )89(
عرض التسوية:

علــى المجلــس أن يأخــذ بالاعتبــار عنــد عــرض التســوية تحقيــق أحــد أو كل 
المســائل التالية:

1. المحافظــة علــى المنافســة الفاعلــة وتشــجيعها بيــن المتنافســين فــي 
الســوق.

هــذه  لمثــل  والســعر  للجــودة  بالنســبة  المســتهلكين  مصالــح  تعزيــز   .2
المنتجــات.

3. التشــجيع مــن خــال المنافســة علــى خفــض التكاليــف وتطويــر منتجــات 
جديــدة وتيســير دخــول منافســين جــدد إلــى الســوق.

4. الظروف التي ارتكبت خلالها المخالفة.
5. تقديــم الشــخص مــا يثبــت قيامــه ببــذل العنايــة اللازمــة قبــل وقــوع 

المخالفــة.
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المادة )90(
طلب التسوية:

يقــدم طلــب التســوية مــن المخالــف أو ممثلــه القانونــي إلــى الجهــاز، ويقــوم 
الجهــاز بدراســة الطلــب وتقديــر قيمتــه، وذلــك مــع عــدم المســاس بحقــوق 

المتضــرر مــن المخالفــة.

المادة )91(
شروط التسوية:

يشترط لعرض التسوية أو قبولها ما يلي:
1. أن لا يكــون قــد صــدر فــي شــأن المخالفــة قــرارا مــن مجلــس التأديــب، 
وذلــك مــا لــم يكــن قــد صــدر فــي شــأن المخالفــة حكــم بــات فــي حــال تظلــم 

المخالــف مــن قــرار مجلــس التأديــب فــي المواعيــد المقــررة.
2. ألا تقــل قيمــة التســوية عــن نصــف الحــد الأقصــى للجــزاء المالــي أو 

الغرامــة ولا يجــاوز مثلــه.

المادة )92(
قرار التسوية:

في حال موافقة المجلس على طلب التســوية، يتم إعداد بنودها وشــروطها 
ــة محــددة لاســتيفاء الشــروط المتفــق عليهــا  ــى أن تتضمــن مهل ــة عل كتاب
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خلالهــا. ويتــم إخطــار الجهــة المختصــة التــي تتولــى الإجــراءات بتمــام 
اســتيفاء إجــراء التســوية.

وينشر قرار التسوية في الموقع الإلكتروني للجهاز.

الفرع الثاني: الصلح
المادة )93(

سجل الصلح:
يعــد لــدى الجهــاز ســجل يــدوي أو الكترونــي يســمى “ســجل الصلــح” تقيــد 
فيــه طلبــات الصلــح والقــرارات المتعلقــة بــه وتقيــد الطلبــات فــي هــذا الســجل 
- رقــم مسلســل - فــي يــوم وروده، ويثبــت فيــه رقــم القيــد وتاريخــه وتســلم 

لمقــدم الطلــب صــورة طبــق الأصــل مثبتــاً عليهــا رقــم القيــد وتاريخــه.
ويؤشــر فــي الســجل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة القــرار الصــادر بشــأن 

الصلح.

المادة )94(
طلب الصلح:

علــى المجلــس قبــول طلــب الصلــح، فــي حــال قيــام المبــادر بإبــاغ الجهــاز 
بالكشــف عــن ارتــكاب مخالفــة، وذلــك بتقديــم معلومــات عــن مشــاركته فــي 
اتفــاق مــن الاتفاقــات، أو الممارســات، أو العقــود المحظــورة والمنصــوص 
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عليهــا فــي المــادة )5( مــن القانــون، وتقديــم مــا لديــه مــن أدلــة علــى 
ارتــكاب هــذه المخالفــة.

ولا يجوز في كل الأحوال قبول الصلح بعد اكتشاف الجهاز للمخالفة.

المادة )95(
شروط قبول الصلح:

يجب أن يتوافر في المعلومات الواردة في المادة السابقة ما يلي:
1. أن يكون المبلغ هو المصدر الأصلي لها.

2. أن لا يكون الجهاز على علم بها من أي مصدر أو شريك آخر.
3. أن لا تكــون مشــتقة مــن الادعــاء فــي تحقيــق قضائــي أو إداري، أو فــي 

تقريــر الجهــات الرقابيــة أو وســائل الإعــام.

المادة )96(
الاستناد للمعلومات:

ــة التــي قدمهــا الشــخص  يجــوز للجهــاز الاســتناد إلــى المعلومــات أو الأدل
وفقــا للمــادة )94( مــن هــذه اللائحــة لكشــف شــركائه فــي المخالفة، واعتبار 
تلــك الأدلــة مرتبــة لآثارهــا القانونيــة فــي حــق الأشــخاص المشــاركون فــي 

المخالفــة عــدا المبــادر.
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المادة )97(
الالتزام بالسرية:

يجــب علــى المبــادر الحفــاظ علــى ســرية الطلــب وكل مــا يتصــل بــه مــن 
قــرارات، وأدلــة وبيانــات ومعلومــات.

المادة )98(
يجــب علــى المبــادر التعــاون مــع الجهــاز أثنــاء دراســة الطلــب، كمــا يجــب 
عليــه التقيــد بمــا يقضــي بــه المجلــس مــن شــروط أو التزامــات أو تعهــدات 
أو إقــرارات، ومــن ذلــك توفيــق أوضاعــه وإزالــة المخالفــة خــال المــدة التــي 

يحددهــا المجلــس.

المادة )99(
قرار المجلس بالصلح:

فــي حــال موافقــة المجلــس علــى طلــب الصلــح، يتــم إعــداد بنــوده وشــروطه 
كتابــة، علــى أن تتضمــن إعفــاء المخالــف مــن الجــزاءات الماليــة المقــررة 

بالمــادة )34( مــن القانــون.
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الفصل التاسع
الشكاوى والبلاغات

المادة )100(
يحــق لأي شــخص التقــدم لــدى الجهــاز بشــكوى أو بــاغ عــن الاتفاقــات، 
أو الممارســات المنســقة، أو التركــز الاقتصــادي، أو عــن الأعمــال التــي 
تقــع بالمخالفــة لأحــكام القانــون وهــذه اللائحــة، لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

بشــأنها.

الفرع الأول: الشكاوى
المادة )101(

سجل الشكاوى:
يعــد لــدى الجهــاز ســجل يــدوي أو الكترونــي يســمى “ســجل الشــكاوى” تقيــد 
فيــه الشــكاوى التــي يقدمهــا ذوي الشــأن، وتقيــد الشــكاوى فــي هــذا الســجل 
- رقــم مسلســل - فــي يــوم ورودهــا، وتســلم للشــاكي صــورة طبــق الأصــل 

مثبتــاً عليهــا رقــم القيــد وتاريخــه.
ويؤشــر فــي الســجل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة القــرار الصــادر بشــأن 

الشكوى.
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المادة )102(
بيانات الشكوى:

تُقــدم الشــكوى مكتوبــة إلــى الجهــاز وفقــاً للنمــوذج المعــد لهــذا الغــرض، 
علــى أن يرفــق بالشــكوى البيانــات التاليــة:

1. إيصــال ســداد الرســم المقــرر للشــكوى الــذي يصــدر بتحديــده قــرارا مــن 
المجلــس.

ــه، وصــورة  ــه وعنوان ــم الشــكوى ومهنت ــي تقدي ــه ف 2. اســم الشــاكي وصفت
البطاقــة المدنيــة والهاتــف والفاكــس والبريــد الإلكترونــي.

3. مضمون الشكوى والمستندات المؤيدة لها.
4. توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى.

5. اســم المشــكو بحقــه وعنوانــه شــاملًا بيانــات الهاتــف والفاكــس والبريــد 
الإلكترونــي.

6. الإفــادة فيمــا إذا تــم تقديــم الشــكوى إلــى جهــة أخــرى وتحديدهــا، وفيمــا 
إذا تــم اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة بشــأنها.

المادة )103(
فحص الشكوى:

تتولــى الإدارة المعنيــة فحــص الشــكوى المقدمــة مــن الشــاكي للتأكــد مــن اســتيفاء 
مــا يلــي:
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1. البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى.
2. أن لا تتطابــق الشــكوى مــن حيــث الموضــوع والأطــراف والقانــون الواجــب 
ــة العامــة أو ســبق  التطبيــق مــع شــكوى معروضــة أمــام القضــاء أو النياب

لهاتيــن الجهتيــن الفصــل فيهــا.
3. اســتناد الشــاكي فــي شــكواه إلــى مــواد القانــون أو هــذه اللائحــة أو 

القــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــاز.
4. أن لا يكــون قــد ســبق تقديــم ذات موضــوع الشــكوى للجهــاز مــا لــم تحتــوِ 

علــى وقائــع جديدة.

المادة )104(
إحالة الشكوى:

تقــوم الإدارة المعنيــة بإحالــة الشــكوى إلــى الرئيــس خــال )7( ســبعة أيــام 
مــن تاريــخ قيدهــا.

ويقــوم الرئيــس بإحالــة الشــكوى مرفقــا بهــا المســتندات والبيانــات إلــى المدير 
التنفيــذي خــال )7( ســبعة أيــام لاتخــاذ الإجــراءات اللازمة بشــأنها. 

المادة )105(
التحقيق في الشكوى:

يقــوم المديــر التنفيــذي بدارســة الشــكوى واتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث 
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وجمــع المعلومــات والحصــول علــى الأدلــة ومباشــرة التحقيــق بشــأنها.

المادة )106(
تقرير المدير التنفيذي:

علــى المديــر التنفيــذي بعــد الانتهــاء مــن إجــراءات التحقيــق أن يرفــع تقريــرا 
تمــت  التــي  والإجــراءات  والوقائــع  الشــكوى،  يتضمــن مضمــون  للرئيــس 
بشــأنها، والتوصيــة بالقــرار المقتــرح اتخــاذه، وذلــك خــال )90( تســعين 

يومــاً مــن تاريــخ إحالتهــا إليــه.
ويجــوز للرئيــس مــد أجــل التحقيــق لمــدة أو مــدد مماثلــة بنــاء علــى طلــب 

المديــر التنفيــذي

المادة )107(
قرار المجلس بشأن الشكوى:

يعــرض الرئيــس علــى المجلــس الشــكوى مرفقــا بهــا تقريــر المديــر التنفيــذي، 
ويبــت المجلــس بالشــكوى خــال )30( يومــا مــن تاريــخ عــرض الرئيــس 

عليــه، وذلــك بــأي ممــا يلــي:
1. حفظ الشكوى.

2. اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها.
3. إحالتها إلى مجلس التأديب أو النيابة العامة، وذلك بحسب طبيعة المخالفة.
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4. إعــادة الشــكوى لــإدارة المعنيــة لمزيــد مــن التحقيــق أو غيرهــا مــن 
الإجــراءات التــي يراهــا المجلــس.

الفرع الثاني: البلاغات
المادة )108(

سجل البلاغات:
يعــد لــدى الجهــاز ســجل يــدوي أو الكترونــي يســمى “ســجل البلاغــات” تقيــد 
فيــه البلاغــات المســتوفاة التــي يقدمهــا ذوي الشــأن، وتقيــد البلاغــات فــي 
ــغ صــورة  ــوم ورودهــا، وتســلم للمبل ــي ي ــم مسلســل - ف هــذا الســجل - رق

طبــق الأصــل مثبتــاً عليهــا رقــم القيــد وتاريخــه.
ويؤشــر فــي الســجل المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة القــرار الصــادر بشــأن 

البلاغ.

المادة )109(
الدلائل الجدية للبلاغ:

يشــترط فــي البــاغ عــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون أن يكــون 
لــدى المبلــغ دلائــل جديــة تبــرر اعتقــاده بصحــة الواقعــة المبلــغ عنهــا، ويكــون 
البــاغ غيــر جــدي - علــى الأخــص - إذا خــا مــن المســتندات أو مــن أي دلائــل 

تبــرر للمبلــغ ذلــك.
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المادة )110(
شروط البلاغ:

يجب أن يكون البلاغ مستوفيا الشروط التالية:
1. أن يكــون مكتوبــاً ومذيــاً بتوقيــع واســم مقدمــه وصفتــه وتاريــخ تقديمــه 
وعنوانــه ووســيلة الاتصــال بــه وأرقــام هواتفــه، ويجــوز للمبلــغ الحضــور 
بشــخصه إلــى الجهــاز وتقديــم البــاغ شــفاهة علــى أن يتــم تحريــر محضــراً 

بذلــك.
2. أن يتضمــن توضيحــاً كافيــاً لوقائــع المخالفــات المبلــغ عنهــا وزمــان 
ومــكان وقوعهــا والمصــدر والكيفيــة والمناســبة التــي جعلتــه يعلــم بالواقعــة 
المبلــغ عنهــا وأســماء الأشــخاص المبلــغ ضدهــم وصفاتهــم، وأي معلومــات 

أو دلائــل أخــرى تؤيــد الواقعــة.
3. أن يرفــق بــه مــا يكــون تحــت يديــه مــن وثائــق أو مســتندات مؤيــدة 

للواقعــة المبلــغ عنهــا – إن وجــدت.
4. أن يبيــن صلتــه بالمبلــغ ضدهــم وهــل ســبق لــه تقديــم بــاغ أو شــكوى 

ضدهــم فــي أي جهــة ومــا تــم فيهــا.

المادة )111(
فقد البلاغ للشروط الشكلية:

إذا لــم يكــن البــاغ مســتوفياً للشــكل الــوارد فــي المــادة الســابقة، يتــم 
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حفظــه وفــق للآليــة المقــررة أو يحــال للمديــر التنفيــذي، وذلــك حســبما 
تقتضيــه كل حالــة، آخــذاً بعيــن الاعتبــار تضمّــن البــاغ دلائــل ومعلومــات 
كافيــة لهــا أهميتهــا وجديتهــا ومــدى اســتيفاء البــاغ للمتطلبــات والشــروط 
الشــكلية المطلوبــة، وذلــك بنــاء علــى الفحــص الأولــي الــذي تجريــه الإدارة 

المعنيــة بعــد تلقــي البــاغ.

المادة )112(
إحالة البلاغ:

تقــوم الإدارة المعنيــة بإحالــة البــاغ إلــى الرئيــس خــال )7( ســبعة أيــام مــن 
تاريــخ قيده.

ويقــوم الرئيــس بإحالــة البــاغ مرفقــا بــه المســتندات والبيانــات إلــى المديــر 
التنفيــذي خــال )7( ســبعة أيــام لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بشــأنها.

المادة )113(
التحقيق في البلاغ:

يقــوم المديــر التنفيــذي بدارســة البــاغ واتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث 
وجمــع المعلومــات والحصــول علــى الأدلــة ومباشــرة التحقيــق بشــأنه.
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المادة )114(
حماية المبلغ:

للمبلــغ والشــهود عــن طريــق إخفــاء  الحمايــة  للجهــاز أن يوفــر  يجــوز 
هوياتهــم واســتبدالها برمــوز خاصــة، ويعــد الجهــاز ســجلات ســرية تحتــوي 
علــى البيانــات الأصليــة لــكل مــن تقــرر إخفــاء هويتــه أو حمايتــه وتحفــظ بمــا 
يكفــل ســريتها، ولا يكشــف عنهــا إلا وفقــا لنــص فــي القوانيــن ذات الصلــة 

أو بقــرار مــن المحكمــة المختصــة.
وللجهــاز أن يعتمــد أيــة تدابيــر أو إجــراءات ضروريــة أخــرى يراهــا لتوفيــر 

الحمايــة اللازمــة للمبلــغ أو الشــهود.

المادة )115(
يجــوز عنــد الاقتضــاء أن يدلــي المبلغــون والشــهود بأقوالهــم باســتخدام 
وســائل الاتصــال الحديثــة وغيرهــا مــن الوســائل والتطبيقــات التــي تكفــل 

وســامتهم. ســريتهم 
ويعتبــر فــي حكــم المبلــغ ويتمتــع بــذات الحماية كل من الشــهود والمتضررين 

مــن المخالفــات إذا أدلــوا بشــهادة تتعلــق بوقائــع عن ذلك.
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المادة )116(
تقرير المدير التنفيذي:

علــى المديــر التنفيــذي بعــد الانتهــاء مــن إجــراءات التحقيــق أن يرفــع تقريــرا 
للرئيــس يتضمــن مضمــون البــاغ، والوقائــع والإجــراءات التــي تمــت بشــأنه، 
والتوصيــة بالقــرار المقتــرح اتخــاذه، وذلــك خــال )90( تســعين يومــاً مــن 

تاريــخ تقديمــه.
ويجــوز للرئيــس مــد أجــل النظــر فــي البــاغ لمــدة أو مــدد مماثلــة بنــاء علــى 

طلــب المديــر التنفيذي.

المادة )117(
قرار المجلس بشأن البلاغ:

يعــرض الرئيــس علــى المجلــس البــاغ مرفقــا بــه تقريــر المديــر التنفيــذي، 
ويبــت المجلــس بالبــاغ خــال )30( يومــا مــن تاريــخ عــرض الرئيــس 

ــي: ــأي ممــا يل ــك ب ــه، وذل علي
1. حفظ البلاغ.

2. اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنه.
3. إحالته إلى مجلس التأديب أو النيابة العامة.
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الفصل العاشر
الإجراءات التصحيحية 

المــادة )118(
علــى الجهــاز عنــد ثبــوت مخالفــة أي مــن الأحــكام الــواردة بالمــواد )5 و6 
و7 و8( مــن هــذا القانــون، تكليــف المخالــف بتعديــل أوضاعــه وإزالــة 

ــة يحددهــا الجهــاز. ــرة زمني ــة خــال فت المخالف
وللمجلــس أن يصــدر قــراراً بوقــف الممارســة المحظــورة، وتحديــد الإجــراءات 

التصحيحيــة اللازمــة للمحافظــة علــى حريــة المنافســة فــي الســوق.
المعنيــة بقــرار  التنفيــذي إخطــار ذوي الشــأن والجهــات  المديــر  ويتولــى 

المجلــس خــال )15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدوره.

المــادة )119(
يراعــى عنــد تحديــد الفتــرة الزمنيــة لإزالــة المخالفــة المشــار إليهــا فــي المــادة 

الســابقة، مــا يلــي:
‌أ. طبيعة المخالفة ومدتها ومدى جسامتها.

‌ب. طبيعــة وحجــم الخســائر والأضــرار التــي تكبدهــا أي شــخص نتيجــة لهــذه 
المخالفة.

‌ج. ظروف السوق الذي وقعت فيه المخالفة.
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‌د. مستوى الربح الذي تحقق نتيجة للمخالفة.
‌ه. درجة تعاون الشخص المعني مع الجهاز.

‌و. ما إذا كان قد سبق للشخص مخالفة هذا القانون من عدمه.
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الفصل الحادي عشر
أحكام عامــة

المادة )120(
يلغى كل حكم يخالف هذه اللائحة.

المادة )121(
يعمــل بأحــكام هــذه اللائحــة مــن تاريــخ نشــرها بالجريــدة الرســمية وعلــى 

المســؤولين كل فيمــا يخصــه تنفيذهــا.

					 رئيس مجلس الإدارة   
				     د. راشــــد شبيب العـــجمي  

صدر في تاريخ: 30/6/2021
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ملحق القرارات
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